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5 واقع تدبير الجماعات بعد �سنتين ون�صف من تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

تقديم 

تشهد بلادنا مرحلة جديدة في مسار اللامركزية، تجد سندها الأساس في المستجدات التي 
جاء بها دستور 2011 والذي نص في فصله الأول على أن »التنظيم الترابي للمملكة تنظيم 
لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة«، إضافة إلى الأحكام التي خصها في بابه التاسع 
والذي تضمن جملة من المبادئ العامة  المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، 
مفهوم الديموقراطية  مع إرساء  لاسيما تلك المتعلقة بالتدبير الحر وبالتفريع وغيرهما، 
في مجالات اختصاصاتها  وكذا تمتيع الجهات والجماعات الترابية الأخرى،  التشاركية، 
وداخل دائرتها الترابية، بسلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها، فضلا عن الارتقاء بالقوانين 
المتعلقة بالجماعات الترابية إلى قوانين تنظيمية مما يؤشر على الأهمية التي أصبحت 

تكتسيها الجماعات الترابية بمختلف أصنافها في البناء المؤس�سي للدولة المغربية.

لقد كان الهدف من تغيير القوانين المؤطرة لعمل مجالس الجماعات الترابية والارتقاء 
هو تمكين هذه المجالس من قوانين تساير تطلعات المواطنين  بها إلى قوانين تنظيمية، 
خلال  من  الترابية  للمجالات  لامركزي  تدبير  إرساء  في  المحليين  السياسيين  والفاعلين 
وبمراقبة  وتشاركية  ديمقراطية  مقاربة  تدبر شؤونها وفق  ديمقراطيا  منتخبة  مجالس 
إدارية مواكبة، لكن بعد مرور أكثر من سنتين على سريان القوانين التنظيمية للجماعات 
الترابية بصفة عامة والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بصفة خاصة، 
بدأت تبرز عدة مشاكل في تنزيل مضامين هذا القانون التنظيمي على أرض الواقع، حيث 
بات العديد من رؤساء مجالس الجماعات يواجهون مشاكل حقيقية في تدبير الجماعات 
وتحقيق التنمية الترابية بفعل الصعوبات التي يواجهونها في عدة مجالات نذكر من بينها 
علاقة المجالس  تدبير الموراد البشرية،  المسطرة المعقدة لإخراج برنامج العمل وتنزيله، 
المجالس الجماعية ومقرراتها،  والتأشير على قرارات رؤساء  الجماعية بسلطة المواكبة  
القانون  وقابلية  ملائمة  مدى  حول  ملحا  تساؤلا  يطرح  الذي  الأمر  المالية،  والمراقبة 
لتنزيل المبادئ الدستورية التي  التنظيمي للجماعات والنصوص التنظيمية المتعلقة به، 
مشاركة  وتأمين  والتضامن،  والتعاون  الحر،  التدبير  كمبدأ   2011 دستور  عليها  نص 
السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة 

والمستدامة ومبدأ التفريع.
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و انطلاقا من كل هذا، يمكن القول بأن التعمق في دراسة المنظومة التشريعية المؤطرة 
لعمل مختلف الجماعات الترابية بصفة عامة الجماعات بصفة خاصة، بهدف تقييمها 
وتطويرها، أصبح مطلوبا ومستعجلا، وذلك بالنظر من جهة، إلى أن مسار وسياق إعداد 
القوانين التنظيمية المتعلقة بمختلف الجماعات الترابية قد جعلها تصدر وهي تتضمن 
عدة فراغات ومساحات رمادية تجعلها قابلة لتأويلات متباينة مما تنتج عنه إشكالات 
كثيرة أثناء الممارسة ويطرح سؤال مدى ارتقائها لسقف ما جاءت به المراجعة الدستورية 
من مبادئ هامة، ومن جهة أخرى فإن المجهود التشريعي المتعلق بمواءمة باقي النصوص 
ومدى  التعمير...(،  العمومية،  المرافق  تدبير  المحلية،  المالية  والتنظيمية(  التشريعية 
مسايرتها لمستجدات الدستور والقوانين التنظيمية المشار إليها، ظل متأخرا وهو ما أنتج 

بدوره عدة إشكالات على مستوى الممارسة وتدبير الشأن العام الترابي.

وفي ظل هذا السياق، فإن الهدف من هذا اليوم الدرا�سي هو إثارة المشاكل والصعوبات 
وتبادل الآراء  التي أبانت عنها الممارسة الميدانية في تنزيل القانون التنظيمي للجماعات، 
وتقييم التجربة من طرف فاعليين محليين ومسؤولين مؤسساتيين ومن طرف الباحثين 
الذين رصدوا مجموعة من الفراغات أو الثغرات القانونية وبالتالي وجب الوقوف عليها 

وتصحيحها وذلك من خلال دراسة المحاور التالية :

• المحور الأول  :  نظام وحدة المدينة والمقاطعات في محك الممارسة 	

• المحور الثاني : القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في محك الممارسة 	

• المحور الثالث : أهم ملاحظات المحاكم المالية على تدبير الجماعات 	

• المحور الرابع : واقع المراقبة الإدارية على قرارات رؤساء الجماعات ومقررات مجالسها 	

• المحور الخامس : قراءة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بين 		
  مقتضيات النص وإكراهات الواقع 	 	

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

د. ادريس الأزمي الإدريس

رئيس فريق العدالة والتنمية 
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كلمة رئي�س فريق العدالة والتنمية 
السيد إدريس الأزمي الإدري�سي
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بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

العدالة  فريق  قرر  حيث  العام،  سياقه  في  أضعه  حتى  الدرا�سي  اللقاء  هذا  بداية  في  كلمة 
أقول ذات طبيعة  والتنمية تنظيم مجموعة من اللقاءات الدراسية ذات الطبيعة العملية، 
عملية للوصول إلى إجراءات وتوصيات يمكن تفعيلها على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو 
واليوم  درا�سي حول السياسة الجنائية،  بدأنا الأسبوع السابق بتنظيم لقاء  العملي اليومي، 
نتطرق إلى موضوع كبير  وهو تدبير الجماعات في إطار القانون التنظيمي الجديد رقم 113.14.

لماذا هذا اللقاء الدرا�سي ؟، ولماذا اليوم ؟ فكما تعلمون، شكل هذا القانون التنظيمي في إطار 
تنزيل الدستور طفرة نوعية في مجال التأطير القانوني في تدبير الجماعات من حيث أنه كرس 
مبدأ التدبير الحر  ومبدأ المواكبة من طرف الحكومة ومن طرف السلطات المختصة، اليوم بعد 
ما يزيد عن السنتين، وباعتبار التجربة في تنزيل هذا القانون التنظيمي، أخذت تظهر مجموعة 
التنظيمي  بالقانون  تتعلق  إكراهات  أي  التشريعي،  المستوى  على  والإكراهات  الملاحظات  من 
نفسه، واليوم كرؤساء جماعات وكمستشارين وكمدبرين للشأن المحلي، السلطات والمنتخبين، 
أصبحنا نلاحظ أن هناك مجموعة من الإكراهات القانونية في ممارسة الاختصاصات وفي قراءة 
القوانين حيث نتعرض لملاحظات ورفض التأشير على بعض القرارات والمقررات نظرا لقراءة 

قانونية محترمة، قراءة قانونية فيها أخذ ورد  ولكن لها مرتكزات قوية.

وتؤدي إلى توقف لمصالح  الجماعات   يواجهها رؤساء  إذا اليوم هناك إشكالات عملية حقيقية  
المواطنين، السؤال المطروح اليوم هو كيف يمكن أن تمارس هذه الاختصاصات بطريقة سلسة ؟ 
انطلاقا من التوصيات التي ستصدر  عن هذا اليوم الدرا�سي أن تدخل المرونة  وكيف يمكن  
هذا بالنسبة  ؟   113.14 اللازمة والتوضيحات للقوانين وبصفة خاصة القانون التنظيمي رقم 

للشق الأول المتعلق بالاختصاصات والممارسة. 

أما الشق الثاني المتعلق بالموارد وأساسا الموارد المالية، حيث أن القانون التنظيمي رقم 113.14 
الكافية للشق  القوانين اللازمة من حيث المراجعة  تتبعه  ركز على جانب الاختصاصات ولم 
المالي، أتكلم : برمجة ووعاءا وتحصيلا، هذا الشق كبير جدا وهو اليوم على محك هذا القانون 
113.14، وبعد سنتين ونصف ليس هناك أفق محدد  لإصلاح المنظومة المالية  التنظيمي رقم 

للجماعات الترابية والجماعات بصفة خاصة. 
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الشق الثالث وهو في إطار المراقبة وفي إطار الاختصاصات التي أوكلها القانون التنظيمي رقم 
113.14 بالدرجة الأولى  للمحاكم المالية في مراقبة الجماعات في ممارسة اختصاصاتها، اليوم 
راكمت بلادنا وراكم المجلس الأعلى للحسابات ومعه المجالس الجهوية للحسابات تجربة معتبرة 
نريد اليوم الاستفادة من الخلاصات الكبرى الموجهة للعمل  في مجال متابعة الشأن المحلي، 

الجماعي  احتراما   للقانون و مراعاة للشفافية  وربط المسؤولية بالمحاسبة.

يوما دراسيا عمليا من  نريده   الدرا�سي،  إذا هذا هو الإطار العام الذي ينعقد فيه هذا اللقاء 
كشق  للحسابات  الأعلى  المجلس  وحضور  المواكبة  كسلطات  الداخلية  وزارة  حضور  خلال 
ومن  المدن  مختلف  من  الجماعات  رؤساء  الأساسيين،  الفاعلين  وحضور  بالمراقبة   متعلق 

مختلف الجماعات بالمملكة.  

لمن لبى الدعوة من الإخوة والأخوات   باسم فريق العدالة والتنمية أوجه الشكر لكل الأخوة، 
ليس  الجماعات،  وكذلك من لبى الدعوة من المستشارين ورؤساء  الذين سيقدمون عروضا، 
فقط من حزب العدالة والتنمية، ولكن من الأحزاب الأخرى، لأن في النهاية القانون التنظيمي 
لذلك المراد من هذا  هو قانون تنظيمي ينظم عمل الجماعات كل الجماعات،   113.14 رقم  

اليوم الدرا�سي هو التصدي  ومعالجة الإشكاليات لممارسة هذا القانون.

فمرحبا بكم وشكرا على الاستجابة وشكرا السيد الرئيس.
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المحور الأول : 
نظام وحدة المدينة والمقاطعات 

في محك الممارسة
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مداخلة ال�سيد عبد العزيز عماري 
رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء



واقع تدبير الجماعات بعد �سنتين ون�صف من تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات12

بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

في الحقيقة  من باب التوطئة،  يسرني أن أتقاسم معكم بعض الأفكار في هذا المحور المهم، 
نظام المدن المشمولة بنظام المقاطعات هي تجربة دخلتها بلادنا في سياق تعزيز اللامركزية 
هذه  من  سنة   15 حوالي  مسافة  على  ونحن  ببلادنا  المحلية  الديمقراطية  ممارسة  وتطوير 
15 سنة من بداية نظام المقاطعات أو وحدة المدينة وهو ليس مصطلح قانوني ولكن  البداية، 
وعرف هذا المسار تغيرا وتطورا في إطار تنزيل الدستور  نتعارف عليه بنظام وحدة المدينة، 
الجديد، ولكي نؤطر نقاشنا في هذا الموضوع، نحن نتحدث في إطار دستوري جديد جاء بعده 
إذا أردت أن ألخص الكلمة المفتاح في تطور اللامركزية وعلى الأقل ما يريده  قانون تنظيمي، 
تاربخ   في  دقيقة  مرحلة  نلج  نحن  مفتاح،  كلمة  الحر،  التدبير  كلمة  هو  الدستوري  المشرع 
لكن أين يتجلى التدبير الحر كمقت�ضى دستوري في مختلف المستويات،  اللامركزية ببلادنا. 
أظن أن هذه  على المستوى التشريعي أو المستوى التنظيمي أو على المستوى التدبيري،  سواء 
من خلاله على مختلف الأحكام  نسلط الضوء  بها لتكون لنا مدخل،  الكلمة أردت أن أوطء 
والمقتضيات والقواعد القانونية المنظمة والتي جاءت في مختلف القوانين التنظيمية ونحن 

الذي يهم الجماعات.  113.14 الآن بصدد القانون التنظيمي 

 ،113.14 لكن ينبغي أن نفكر بمنطق الكتلة القانونية وليس فقط القانون التنظيمي رقم 
وقد أشار السيد رئيس فريق العدالة والتنمية إلى بعض الإشكالات المطروحة ليس في هذا 
لموظفي  الأسا�سي  والنظام  المحلية  كالجبابات  حوله  يحيط  ما  في  وإنما  التنظيمي  القانون 
الجماعات الترابية،الخ من النصوص المرتبطة بتدبير الشأن المحلي. إذا هذا من باب التأطير 
العام الذي يجب أن ننظر من خلاله في تقديري إلى مدة أكثر من سنتين من الممارسة و التدبير 

في إطار القانون التنظيمي الحالي. 

: لدي مجموعة من الأفكار أود أن أتقاسمها معكم وهي كالأتي 

هذا في الحقيقة  تتعلق بتجريد مجلس المقاطعة من الشخصية الاعتبارية،   : الفكرة الأولى 
وبالممارسة أقول لماذا، ونسائل التشريع عن هذا التجريد، كيف يمكن لرئيس مجلس المقاطعة 
مستقبلا،  توسيعها  يجب  والتي  إليه  المسنودة  الاختصاصات  يمارس  أن  المقاطعة  ولمجلس 
أنا أقول من باب الإصلاح المستقبلي واستشراف  وهو لا يتوفر على الشخصية الاعتبارية، 
المستقبل، يمكن في إطار تدبير التنشيط المحلي، التدبير المحلي وفي تدبير مجال القرب، يمكن 
أن يكون رئيس المقاطعة مؤهلا اعتباريا لكي يوقع مع جمعية ما في إطار الشراكة المحلية. الآن 
يستحيل في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على رئيس المقاطعة التوقيع على 
اتفاقية شراكة مع جمعية و ينبغي أن يمر على رئيس المجلس الجماعي، لأن مجلس المقاطعة  

لا يتوفر على الشخصية الاعتبارية.
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بطبيعة الحال تسيير المدينة بمجلس واحد وبمشاريع تنموية واحدة لها إيجابيات وينبغي أن 
كان في هذه  المجال سواء  لأننا نلاحظ أن مدننا تتطور بنظرة متوازنة بين المجال،  لا تمس، 
المشاريع الكبرى والمهيكلة للمدينة تدبر على مستوى المجلس الجماعي أما  المقاطعة أو تلك، 

في ما يخص التنشيط وخدمات القرب فإني أتصور أن هذا المقت�ضى يحتاج إلى مراجعة.

أولا هذا النظام الأسا�سي أطرح فيه قضيتين  الفكرة الثانية هي النظام الأسا�سي للمنتخب، 
بين  المقاطعة  بمجلس  العضوية  في  درجتين  بين  التمييز  هذا  أولا  والمساءلة،  للمراجعة 
أي منتخب من درجة أولى وهو عضو المجلس الجماعي ومنتخب من درجة ثانية  المنتخبين، 
المسؤوليات  لبعض  الترشح  باستثناء  الاختصاصات  إطار  في  المقاطعة،  مجلس  عضو  وهو 
خصوصا رئاسة المقاطعة، يجب أن نقول لماذا هذا النمط ؟ وماهي الايجابيات من اعتماده؟.

دائما في إطار هذه النقطة، سؤال كبير حول التفرغ لرئيس المقاطعة، أنا أقول عندنا في الدار 
رئيس مقاطعة، وأعرف حجم العمل الذي يتطلبه عمل القرب وهو المحور   16 مثلا  البيضاء 
كيف  أي تقديم خدمات القرب،  الأسا�سي في دور عمل المنتخب وفي دور المجالس المنتخبة، 
يمنح التفرغ لرئيس جماعة ربما عدد سكانها اقل من سكان مقاطعة، ورئيس مجلس مقاطعة 
وهو يدبر مجالا سواء كان ترابيا أو بشريا يكبر عشرات المرات لمجموعة من الجماعات بمغربنا 
لذلك نعتقد انه كما نص  لا يتوفر على شروط العمل والتفرغ لكي يقوم بمهمته،  الحبيب، 
فإنه ينبغي في تقديري لتطوير  المشرع على مقتضيات التفرغ بالنسبة لرئيس مجلس جماعة، 

هذه التجربة أن يتم التنصيص أيضا على تفرغ رؤساء مجالس المقاطعات.

التنظيمي  القانون  نص  الحقيقة  في  والتسيير،  التنظيم  بمستوى  وتتعلق   : الثالثة  الفكرة 
إذا أردنا  وباقي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على وثيرة لانعقاد الدورات،   113.14
هل هذه المقتضيات المتعلقة بأجال  يجب أن نغير القانون التنظيمي،  أن نقوم الآن بتغيير، 
في  للتغيير  القابلة  وغير  الجامدة  القانونية  القواعد  مقت�ضى  من  هي  هل  الدورات  انعقاد 
لم لا تنقل إلى الأنظمة الداخلية مع  ؟  أم يبقى فيها مجال من المرونة  القانون التنظيمي؟ 

قواعد عامة مؤطرة في مستوى نص أدنى في مرسوم يسهل تغييره أو في نص تنظيمي أخر ؟

علما أن الممارسة أبرزت إشكالات، الآن نقول أن المقاطعات يجب أن تعد و تقترح على المجلس 
علما أن  في شتنبر كيفية برمجة المخصصات والاعتمادات التي تعطيها لها الجماعة كمنحة، 
10 % من قبل، متى من قبل ؟ أي في دورة ماي وهو  الجماعة يجب أن تحدد لها مبلغ نسبة 
أمر صعب أن تتوقع في ماي ما سيقع أو أن أغلب المجالس تقوم بعقد دورات استثنائية في 
يوليوز، إذا هذه المرونة في ما يخص التسيير وتنظيم الدورات يجب أن تراجع لا في عددها ولا 

في الموضوع المرتبط بتراتبيتها بين مجالس المقاطعات ومجلس المدينة.
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الفكرة الرابعة : هي في ما يخص حساب النفقات من المقاطعات وفيه أمور كثيرة، سأركز فيها 
على أمرين أساسيين وهي : أولا تم الرفع بشكل كبير من هذا الاعتماد وهو مهم لفائدة سياسة 
10 % من الميزانية، أسائلكم متى  10 %، لكن المشرع قال نسبة  القرب وهي نسبة لا تقل عن 
كيف  في شتنبر،  متى تبرمج المقاطعات؟  تعرف بعد دورة أكتوبر،  تعرف ميزانية الجماعة؟ 
وهل هي ميزانية من الميزانية المنفذة في  من ميزانية لم تحدد بعد؟   %  10 سنحتسب نسبة 
في ممارستنا في جماعة الدار البيضاء  أم من الميزانية كتوقع للسنة المقبلة؟  السنة الماضية؟ 
نعتبرها من الميزانية المتوقعة أي من المشروع التوقعي والذي لن يتم اعتماده نهائيا إلا في 
دورة أكتوبر، ولهذا نعقد دورة استثنائية لتقدير هذه النسبة، إذا هناك اجتهادات، فتحديد 
هل  من الميزانية بهذه الصيغة فيها نقاش،   %  10 هذه النسبة بمنطوق هذه المادة في نسبة 
يقصد بها الميزانية السابقة المنفذة أم الميزانية بمعناها التوقعي للسنة المقبلة وفي أي مدة 
يجب أن تدرج، فراغ أو عدم وضوح المقت�ضى القانوني، نحن أمام ما يعمل به مجالس مدن 
ثم موضوع معايير التوزيع  هذه الأعمال يجب أن توحد،  أو فاس أو مراكش،  الدار البيضاء 
في ما يخص هذه المخصصات بين المقاطعات في الحقيقة فيها نوع من الجمود، عدد السكان 
كيفية  عن  يتحدث  )ولم  للتجهيزات  المديري  المخطط  يخص  ما  في  التسيير  نفقات  نعم، 
أنا لدي سؤال واقتراح وحاولت أن أناقشه في مجلس جماعة الدار   ...) إعداد هذا المخطط 
المقاطعات، وهو اعتماد الجهد  في إطار التشاور مع السادة رؤساء  في ندوة الرؤساء  البيضاء 
الآن من طبيعة الحال في ظل القاعدة  على المستوى الجهد الجبائي في التحصيل للمقاطعة، 
كيف لمقاطعة تقوم بجهد مضاعف في التحصيل،  المقاطعة لا تنظر إلا للإنفاق،  القانونية، 
يعني تحصيل تناسبي إذ أن هناك من عنده الرسم على الأرا�ضي الحضرية غير المبنية وهناك 
الذي يعمل جهدا يجب أن  نسبيا بالمقارنة مع القوة الجبائية،  من ليس عنده هذا الرسم، 
يجازى على هذا الجهد )بشكل تناسبي(، وأن يرى أثر جهده على نسبة ومستوى ومعيار توزيع 
حساب المخصصات المقاطعات، أتصور أن هذه المعايير يجب ألا تكون على سبيل الحصر في 
القاعدة القانونية ويجب أن توسع على مستوى المرونة للإبداع على المستوى المحلي وعلى 
المعيار  وأنا أطرح هذا  ولكن على الأقل يفتح المجال على معايير أخرى،  التجارب،  مستوى 

للمناقشة. بالجهد الجبائي  المتعلق 

بها  يقوم  التي  الإدراية  للشرطة  الفردية  التدابير  تفويض  فكرة  هي   : الخامسة  الفكرة 
الرئيس  أن  نجد  حيث  عام،  بشكل  بالتفويض  أو  المقاطعات  رؤساء  للسادة  رئيسالجماعة 
منظومة التفويض في  يمكن أن يفوض لموظفين في المقاطعة و لكن لا يفوض إلى المنتخب، 
التفويض إذا كان يمكن تخويله إلى رئيس مقاطعة فيجب  الحقيقة يجب أن نقف عندها، 
أن يكون لباقي رؤساء المقاطعات، لكن القانون قيده بطلب منهم، لماذا هذا الطلب منهم ؟ أنا 
في تقديري موضوع التفويض يجب في إطار نظرة موحدة لوحدة المدينة أن تتم مراجعته في 
الكثير من تفاصيله خصوصا في ما يمكن تفويضه للموظفين ولا يمكن تفويضه للمنتخبين.
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أنا  أولا  البشرية،  والموارد  الموظفين  بمنظومة  مرتبطة  الحقيقة  في  هي   : السادسة  الفكرة 
أتحدث عن الكتلة القانونية كلها، لا يعقل أن يتأخر الإصلاح على مستوى الإدراة الجماعية 
تكون  أن  يمكن  الموظفين لا  تحفيز  نقر منظومة  أن  أردنا  إذا  بالتسريع،  والحكومة مطالبة 
المنظومة  هذه  في  التحفيز  شروط  أدنى  غياب  في  المحلي  الشأن  تطوير  ولا  المحلية  التنمية 
التركيز على موضوع  كلها  القانونية  الكتلة  ويمكن من ضمن هذه  بها،  التسريع  والتي يجب 
كيف  والمصالح،  الأقسام  ورؤساء  المصالح  ومدراء  للمصالح  العامون  المدراء  تعويضات 
ونحن  تنظيمية  بنصوص  التنظيمية  القوانين  هذه  رهنت  كيف  إشكالية  ربما  وهذا  الآن؟ 
هذا هو الوقت  رسالتي وقلتها للمسؤولين،  فيه القانون التنظيمي،  نعرف السياق الذي جاء 
ليس هناك انتخابات، هذا هو الوقت المناسب للإصلاح  المناسب لإصلاح القانون التنظيمي، 
ويجب أن يشرك المعنيون بالأمر أي الرؤساء الذين يوقعون، الآن هناك إصلاح ورش لقانون 
على  أركز  وأنا  المعنية،  الأطراف  كل  كذلك  فيه  يشرك  أن  يجب  والذي  المحلية  الجبايات 

نموذج النظام الأسا�سي للموظفين.

بمجلس  الأول  الإداري  للمسؤول  يمكن  كيف  النموذج،  هي  البيضاء  الدار  إن  لنا  يقولون 
درهم وهو يدير مجلس جماعة ب   600 يتجاوز  يتقا�ضى تعويض لا  البيضاء  الدار  جماعة 
كيف  ملايير درهم...؟   3 بأكثر من  ميزانية  وله  موظف وعنده اختصاصات واسعة   14000
يمكن أن نستقطب كفاءات على الأقل من الإدراة العمومية، على الأقل يجب تفعيل المساواة 

بين الموظفين الجماعيين وزملاءهم في الإدارة العمومية.

كذلك في مايخص العلاقة بين مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة في ما يتعلق بتدبير المسار 
والحضور   التتبع  لمنظومة  ينبغى  المقاطعة،  إشارة مجلس  الموضوعين رهن  للموظفين  المهني 
ورئيس مجلس  يجب أن تكون من طرف رئيس مجلس المقاطعة،  )أي المسار المهني(  والترقية 
الجماعة يمكن أن يتدخل إذا كان هناك خلل لاسترجاع الأمور التي هي من اختصاصه على 
والتعاون عن  ولكن ما هو قائم حاليا يضعف المراقبة عن قرب،  مستوى المجلس الجماعي، 
ولهذا يجب مراجعة المقتضيات  والسلطة المباشرة للمقاطعة على مستوى الموظفين،  قرب، 
التي تحكم علاقة رئيس مجلس المقاطعة بالموظفين الموضوعين رهن إشارة مجلس المقاطعة.

المقاطعة  لمجلس  نريده  فعال  دور  أي  والملتمسات،  بالعرائض  تتعلق   : السابعة  الفكرة 
و لكن ينبغي  ؟  يذكر على مستوى المبادرات المدنية  والقرب ونحن في تجربتنا العملية لا �شيء 

تحفيز المبادرات المدنية وأن يكون فيها دور مجلس المقاطعة أسا�سي.

هناك  هي نظام الممتلكات والوضع رهن إشارة مجلس المقاطعة بالاتفاق،   : الفكرة الثامنة 
التكاليف،  يجب أن يتم ربطها بمستوى  التي في تقديري،  بينها وبين تكاليف التسيير،  ربط 
لأنه هناك نمو على مستوى مخصصات المقاطعات والذي ينبغي أن يواكبه نمو على مستوى 
فمجلس  وبالتالي  المقاطعات،  إشارة  رهن  الموضوعة  بالمركبات  المرتبطة  التسيير  نفقات 
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التكاليف  بالتوازي تحمل  ينبغي عليه  القرب ويباشر تدبيرها  الذي يسير تجهيزات  المقاطعة 
الناتجة عن هذا التسيير.

تتعلق بالقرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة   : الفكرة التاسعة 
الحكومية المكلفة بوزارة المالية المنصوص عليه في المرسوم المتعلق بتبويب ميزانية الجماعة، 
2018 وفق تبويب  كان وعد بإصداره في السنة الماضية على أساس أن يتم إعداد ميزانية سنة 
هل سنعدها وفق التبويب  ؟   2019 وكيف سنعد ميزانية  ولحد الآن لم يتم إصداره،  جديد  
الحالي؟ وكيف نطلب من مجالس المقاطعات ومجلس الجماعة القيام بمجموعة من المشاريع 
ولكنها مقيدة بالتبويب الحالي ؟ لذا يجب أن يتم إصدار هذا القرار حاليا في شهر ماي أو يونيو 

على الأكثر وهو أمر لا يحتاج ولا يتحمل هذا التأخر.

هذه مؤسسة مهمة وأساسية  الرؤساء  لندوة  باللجنة الاستشارية  تتعلق   : العاشرة  الفكرة 
بطبيعتها وصلاحياتها ينبغي أن تتوسع في تقديري.

توجيه   أنه كان هناك  تذكرون  البيضاء،  الدار  ما يخص مدينة  في   : الحادية عشر  الفكرة 
وخطاب ملكي أن يكون لها نظام خاص، في الحقيقة ينبغي لها أن يكون لها نظام تدبيري خاص 
على المستوى المؤسساتي والمالي والإداري، حيث أنه من باب التجربة فإننا نلاحظ أن القانون 
الجماعية،  المرافق  تدبير  وأنماط  وسائل  قيد  بالجماعات  المتعلق   113.14 رقم  التنظيمي 
فقد حدده في مجال  خصوصا نمط تدبير شركات التنمية المحلية والذي يجب أن يراجع، 
ولماذا  ؟  إذا كانت شركات التنمية المحلية وسيلة تدبير ناجعة  ؟  لماذا  ماهو صناعي وتجاري، 
طابع صناعي  ذات  انشطة  بتدبير  تقوم  العمومية  المؤسسات  المركزي  المستوى  على  الدولة 

وتدبيري وإداري لماذا ؟

إذا يجب أن تكون هناك مرونة في هذا الإطار، كما يجب في إطار هذا النمط من التدبير، مراجعة 
المنظومة المالية والضريبية والجبائية لهذه الشركات، حيث ان الكلفة الضريبية المطبقة على 
ولا يمكنها الاستفادة من  شركات التنمية المحلية هي نفسها المطبقة على مجالس الجماعات، 

تمويل صندوق التجهيز الجماعي وهي في الواقع تدبر مرافق جماعية لفائدة الجماعة.

هذه بعض الأفكار التي أتصور أنه من الأسا�سي أن تكون لنا فرصة الإصلاح لتطوير المنظومة 
القانونية وهذا هو الوقت المناسب، وأطلب أن يعالج هذا الإصلاح في 2019 حتى نجد إصلاحات 
نظام  ذات  بالمدن  مرتبط  إصلاح  وهو  المهم  الجزء  وهذا  القانونية  المنظومة  لهذه  ضرورية 

المقاطعات.
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المحور الثاني : 
القانون التنظيمي المتعلق 

بالجماعات في محك الممارسة
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مداخلة ال�سيد عبد الله بووانو 
رئيس المجلس الجماعي لمكناس
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بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله

؛  السيد الرئيس 
؛ السادة ممثلي وزارة الداخلية 

؛ السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات لبني ملال خنيفرة 
السادة الرؤساء.

أنا حددت عشر  أنا متفق مع السيد عبد العزيز العماري حول عدد من النقاط التي أثارها، 
الجماعات الأخرى بصفة عامة،  أو  ليس هو حجم مكناس  البيضاء  الدار  نقاط لأن حجم 
7000 نسمة أو التي يبلغ عدد سكانها أكثر  سواء الصغيرة جدا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 

500 ألف نسمة. من 

أريد أن أذكر في البداية أن بلادنا عرفت تطورا مهما جدا في مجال اللامركزية منذ الستينيات، 
 : عبر عدة محطات 

1960، حيث تم إقرار المغرب لنظام اللامركزية كطريقة لتدبير شؤون الدولة  المحطة الأولى : 
الحديثة.

لنظام  الحقيقية  الانطلاقة  المحطة  وتعتبر هذه   ،1976 ابتداءا من سنة   : الثانية  المحطة 
اللامركزية بالمغرب إذ ساهمت في انتخاب مجالس محلية ذات اختصاصات موسعة وتتمتع 
وتطوير النظام اللامركزي  مما مكنها من تحقيق تقدم كبير في بناء  باستقلال إداري ومالي، 

ببلادنا.

2002، بعد  المرحلة السابقة والمهمة في مسار اللامركزية كان جديرا بالمغرب   : المحطة الثالثة 
 2002 مراجعة هذه التجربة وإدخال أساليب جديدة في التدبير الجماعي حيث شكلت محطة 
قفزة نوعية في تعزيز مكانة الجماعة وبروزها على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والشراكة والتعاون  كفاعل أسا�سي،من خلال إقرار مجموعة من المبادئ الحديثة في التسيير  
ونظام المنتخب وتخفيف الوصاية فضلا عن إقرار إمكانية اللجوء إلى طرق حديثة لتدبير المرافق 

العمومية المحلية، إضافة إلى العودة إلى نظام وحدة المدينة.

تم خلال هذه المرحلة تدعيم الإصلاحات التي تم إدخالها خلال   ،2009  : المحطة الرابعة 
2002 بتمكين الجماعات من آليات حديثة  للحكامة المحلية وإدارة محلية بصلاحيات  محطة 

منصوص عليها في القانون.
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خاصا  بابا  تضمن  حيث  جدا،  مهمة  بمقتضيات  جاء  والذي   2011 دستور  صدور  وبعد 
للقوانين  مؤطرا  جاء  والذي  الترابية  الجماعات  يهم  فصلا   12 فيه  الترابية  بالجماعات 
2015. وهو على عكس دستوري  التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي صدرت في سنة 

اللذان كان فيهما فصلين أو ثلاث فصول متعلقان بالجماعات الترابية. 1992 و1996 

لقد تضمنت هذه القوانين التنظيمية صلاحيات جديدة إضافة إلى تأطير مبدئي لعدد من الأمور 
خاصة التجربة  كنا نتابع بعض التجارب الغربية،  طبعا نحن في مرحلة من المراحل،  الكبيرة. 
ابتعدنا شيئا ما عن هذه   2011 لكن مع دستور  الفرنسية ونحدو حدوها في جميع الأمور، 
التجربة مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وانفتحنا أكثر على تجارب أخرى، 
اليوم يعتبر المغرب رائد على الأقل على مستوى الدول العربية، وفي الدول الإسلامية له مكانة 

مهمة طبعا، أما مقارنة مع الدول الأوربية والغربية فالمغرب قطع أشواطا للحاق بها.

المستوى  على  الأقل  على  الترابية  الجماعات  وعرفته  المغرب  عرفه  الذي  التطور  هذا  لكن 
على الأقل في مستوى الدستور والقوانين  النظري لم تواكبه ممارسة على مستوى الواقع, 
التنظيمية، وسأشير  بعجالة إلى عدد من النقاط، لأن السيد عبد العزيز العماري أثار بعضها 

ولن أعود إلى ذلك.

الجماعات،  مالية  الحر،  التدبير  بمبدأ  تتعلق  النقاط  من  مجموعة  إلى  ستتطرق  مداخلتي 
تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات، دعم الجمعيات واستقرار عمل المجالس الجماعية 

في علاقتها بالشكايات الكيدية.

تنزيل مبدأ التدبير الحر  : أولا 

بمفاهيم التدبير الحر والتفريع والتدرج،كما جاءت مفاهيم تتعلق   2011 دستور  طبعا جاء 
سنركز على مبدأ التدبير الحر والذي يفيد أن مجلس الجماعة الترابية هو الذي  بالحكامة، 
أو كرئيس المجلس  له كمجلس جماعي  بناءا على الصلاحيات والمهام المخولة  يتخذ قراراته 
الجماعي وله السلطة التنظيمية لتنفيذ هذه القرارات والصلاحيات، لكن دعونا نرى الواقع.

الذي هو اختصاص مجالس  القدم  بتدبير ملاعب كرة  يتعلق  الأول  المثل  مثالين،  سأعطي 
الجماعات، لكن نجد أن السلطة المحلية في عدد من المدن هي التي تنظم دوريات كرة القدم، 

هل هذا يتما�شى مع مبدأ التدبير الحر ؟ لا أبدا.

في  محددة  القرارات،وهي  على  للتأشير  آجال  هناك  القرارات،  على  التأشير  هو  الثاني  المثال 
لكن هناك قرارات  يوما(   60 أو   15 أو   5( المتعلق بالجماعات   113.14 القانون التنظيمي رقم 
؟  ؟ هل ننفذها  ماهو مصيرها في إطار مبدأ التدبير الحر؟ماهو أثرها  لم يؤشر عليها لحد الآن، 
هناك قرارات اتخذتها بعض الجماعات لم يؤشر عليها هل يمكن تنفيذها أم لا في علاقتها بمبدأ 

التدبير الحر ؟.
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الدستور  الحر،  التدبير  بمبدأ  يتعلق  ما  في  خصوصا  العامة  بالمبادئ  يتعلق  ما  في  دائما 
الإدارية،  بالرقابة  الوصاية  تعويض  تم  حيث  الادراية  الرقابة  عن  فصوله  أحد  في  تكلم 
ثم إن المجالات التي تخضع للتأشير  الرقابة الادراية محددة ومعرفة في القانون التنظيمي، 
ربيع الأول   4 صادر في   2.17.451 أنا أتساءل ومعكم جميعا ما موقع المرسوم رقم  محددة. 
2017( بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين  1439)23 نوفمبر 

الجماعات، من هذا التدبير الحر والرقابة الإدراية.

الرقابة الادراية هي من اختصاص الولاة والعمال ولكن اليوم في إطار هذا المرسوم الجديد 
للجماعة  العمومي  المحاسب  فان  الصفقات  لجنة  تأسيس  أعاد  والذي  أعلاه  إليه  المشار 
؟  ما موقعه من التدبير الحر  ؟  ما موقعه في الدستور  يمارس الرقابة بدون سند دستوري، 
ما موقع ممثل المصالح المالية أي المحاسب العمومي للجماعة في ممارسة الرقابة الإدارية 
فالمحاسب العمومي يمارس الرقابة على الصفقات  التي هي من إختصاص الولاة والعمال، 
المحاسب المالي بعد دخول مرسوم  وسأعطي مثال على ذلك،  دون سند دستوري وقانوني، 
المتعلقة  الصفقات  على  والإمضاء  التأشير  يرفض  أصبح  التنفيذ  حيز  العمومية  المحاسبة 
بالصيانة أو إحداث الطرق والمسالك بدعوى أن هذا اختصاص وزارة النقل والتجهيز ويجب 

انجاز هذه الطرق وصيانتها في إطار شراكة بين الجماعة ووزارة التجهيز والنقل.

مالية الجماعات  : ثانيا 

: لدينا فيه بعض الملاحظات  الجانب المالي، وقد تكلم عنه الرئيس عبد العزيز العماري، 

أولا لا يمكن للجماعات أن تدبر صلاحياتها إذا لم تكن لها موارد قوية من موارد ذاتية وموارد 
محولة في إطار دعم الدولة، لكن اليوم هذا التمويل فيه إشكال، لأن القانون التنظيمي يلزم 
تأخر  انتخاب مجالسها رغم  الأولى من  السنة  في  الجماعة  برنامج عمل  بإعداد  الجماعات 
إصدار المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل وتتبعه وتحيينه وتقييمه وأليات 
الآن أغلب الجماعات تتوفر على برنامج عمل الجماعة  الحوار والتشاور لمدة تسعة أشهر. 
إعداد  ومراعاة مضامينه أثناء  والقانون التنظيمي يلزم الجماعة بتحينه كل ثلاث سنوات، 
من أين سنأتي  لكن أين تمويل برنامج العمل هذا؟  البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، 
به، اليوم لا توجد جماعة أعدت برنامج عملها وحصلت على تمويله، دون الحديث عن واقع 
الجهات والتي يمكن أن يتحدث عنها الرئيس عبد الصمد السكال، هذا البرنامج بدون تمويل 
في إطار الشراكات والذي يجب أن تسهر عليه الدولة من خلال قطاعاتها، ماهو مصيره ؟ نحن 
أعددنا برنامجا يتضمن مشاريع يمكن تمويل  ؟  الآن أعددنا برنامج عمل ولكن أين تمويله 
لكن في غالب الأحيان وطبقا للقانون التنظيمي يكون مجلس  بعضها بموارد ذاتية للجماعة، 
الجماعة ملزما بتضمين برنامج العمل للمشاريع المزمع انجازها في إطار الشراكات مع المصالح 

الخارجية.
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من حصة الضريبة على القيمة   %  30 تم تخصيص   1986 سنة  في علاقة بالتمويل كذلك، 
لإصدار   1996 غاية سنة  إلى  سنوات   10 انتظرنا  لكن  آنذاك  المحلية  للجماعات  المضافة 
3ضوابط، لكن منذ  منشور يحدد ضوابط توزيع هذه الحصة على الجماعات والذي تضمن 
2014 لا توجد جماعة تم  إلى الآن هناك هوة وتمييز في توزيع هذا الدعم، فمنذ   1996 سنة 
الاقتصادية  والتنمية  المالية  وأنا بصفتي رئيس لجنة  الرفع من حصتها ولو بسنتيم واحد، 
تنمو  المضافة  القيمة  على  الضريبة  لحصة  الإجمالية  القيمة  أن  أخبركم  النواب،  بمجلس 

26 مليار درهم. 21 مليار درهم أو  7 %، هذه النسبة لا تظهر، الآن نقول  سنويا بنسبة 

التنصيب  به  نالت  الذي  الحكومي  برنامجها  في   2012 السابقة سنة  الحكومة  تعهدت  وقد 
القيمة  على  الضريبة  من  الجماعات  حصة  توزيع  معايير  يحدد  مرسوم  بإصدار  البرلماني، 

المضافة، وإلى حد الآن ليس له أثر ولا كلام عنه.

13التي كانت  اليوم استفادت عدة مدن لكن مدن أخرى لم تستفد، وكمثال على ذلك  المدن 
مدن لم تستفد لحد   4 مدن في حين   9 استفادت منها  خاضعة لنظام المجموعة الحضرية، 

الساعة منها أكادير ومكناس.

كيف نريد أن نطور مدننا بطريقة التوزيع هذه لحصة الجماعات من الضريبة على القيمة 
هناك بعض الجماعات تحصل على دعم من حصة الضريبة على القيمة المضافة  المضافة، 
نزع الملكية وهناك جماعات أخرى تصدر في  لتمويل الأنشطة الثقافية أو التعويض عن أداء 
إذا يجب  حقها أحكام قضائية دون أن تحصل على دعم من الضريبة على القيمة المضافة. 

معالجة هذا المشكل.

المتعلقين   39.07 رقم  والقانون   47.06 رقم  القانون  عندما صدر  كذلك،  بالتمويل  علاقة 
تم  حيث  مؤقتة  مقتضيات  هي  بالإتاوات  المتعلقة  المقتضيات  أن  قلنا  المحلية،  بالجبايات 
تخفيض عدد الرسوم من 35 إلى 27 رسم ثم إلى 17 رسم على الأكثر، أما الرسوم الأخرى فقد 

10 سنوات لم يتم حذفها. قررنا حذفها في غضون سنوات ولكن الآن بعد مرور 

لا يمكن التكلم عن هذه القوانين دون الحديث عن الباقي استخلاصه الذي يمكن أن يساوي 
ونعتقد  رغم أننا سجلنا تقدم بتخفيضه بستة ملايير درهم،  الميزانية السنوية لكل جماعة، 
المتعلقة  القوانين  تطال  أن  يجب  التي  الإصلاحات  في  يكمن  استخلاصه  الباقي  مشكل  أن 

المحلية. بالمالية 

تدبير الموارد البشرية  : ثالثا 

في الجانب الأخر المتعلق بالموارد البشرية، نسبة التأطير هي ضعيفة، أزيد من 150 ألف موظف 
هناك جماعات  والتوظيف أو التعاقد ممنوع وهذا مخالف للقانون،  جماعي في إنخفاض، 
كيف  سنتين ونحن ننتظر دون إمكانية التوظيف أو التعاقد،  نظمت مباريات وتم توقيفها، 
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لم يستطيعوا تعيين  بل كل الرؤساء  يمكن أن تدبر جماعة دون حق التوظيف أو التعاقد، 
مساعدين لهم كمدير الديوان أو مكلف بمهمة لأنه من الناحية القانونية غير ممكن، دون أن 
نتكلم عن تأخر صدور القانون المتعلق بالنظام الأسا�سي الخاص بموظفي إدارة الجماعات 

الترابية.

شهرا على إصدار القوانين التنظيمية والتي انتهت في   30 النصوص التطبيقية حدد لها مدة 
بالتعويضات عن المسؤولية مازال عالقا بمصالح الأمانة  هناك قرار متعلق   ،2017 دجنبر 
العامة لحد الآن  منذ دجنبر، متى سيصدر ومتى سيطبق؟ متى ستحفز  هذه الموراد البشرية؟ 
كل  واحد عن  درهم  يتقا�ضى  للمصالح  العام  المدير  العماري،  العزيز  عبد  السيد  قال  كما 
مطالبته  مع  السنة  في  درهم   600 التعويضات  مجموع  يتجاوز  أن  يمكن  ولا  درهم   1000
في   أو  العمالات  في  زملائه  أن  العلم  مع  كبير،  يتطلب مجهود  والذي  المضني  بعمله  بالقيام 

وزارة المالية يستفيدون من هذه التعويضات.

من الإشكالات الأخرى التي جاءت في القانون التنظيمي، الإشكالية المتعلقة  بتصحيح الإمضاء 
102 أن الرئيس يقوم، طبق الشروط المنصوص  ومطابقة النسخ لأصولها حيث نصت المادة 
ومطابقة نسخ  بالإشهاد على صحة الإمضاء  عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، 
حسب  المدير  أو  العام  المدير  وإلى  النواب  إلى  المهام  هذه  تفويض  لأصولها.ويمكنه  الوثائق 

الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة. الحالة، ورؤساء 

مصلحة   و30  أقسام   10 هو  إحداثها  للجماعات  المخول  والمصالح  الأقسام  عدد  أق�صى 
الأقسام  ولنأخذ أي جماعة في المغرب إذا أخذنا بالاعتبار تفويض الرئيس للنواب ورؤساء 
ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها وتوزيعهم على  والمصالح جميعا بالإشهاد على صحة الإمضاء 
فلن يستطيعوا تلبية مطالب عدد المواطنين الكبير على  جميع الملحقات الإدارية بالجماعة، 
هذه الخدمة حتى ولو قضوا جل ساعات عملهم بهذه الملحقات للتوقيع على هذه الوثائق،لأن 
300 ألف نسمة، يتجاوز عدد الموظفين المكلفين بالتوقيع  الجماعات التي تتوفر على  أكثر من 
 100 لأصولها  الوثائق  نسخ  ومطابقة  الإمضاء  صحة  على  بالأشهاد  المتعلقة  الوثائق  على 
موظف، فما الحل إذا؟ هل نعمل في إطار القانون أم نخالف القانون؟ إذا أردنا أن نعمل في 
تلبية طلبات  فلن نستطيع  بالجماعات  المتعلق   113.14 التنظيمي  القانون  إطار مقتضيات 
بإصدار  قامت  الحكومة  أن  رغم  المطلوب  الوقت  في  الخدمة  بهذه  يتعلق  ما  في  المواطنين 
مرسوم يخول للإدارات العمومية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، بالرغم أن هذا 
لأن هذا الاختصاص هو اختصاص حصري للجماعات   المرسوم لا يتوفر على سند قانوني، 
وقلنا هذا للحكومة ورغم ذلك فلم تحل هذه الإشكالية التي مازالت مستمرة في الجماعات 

لقلة الموظفين المخول لهم ذلك قانونيا.
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وهي  العماري  العزيز  عبد  السيد  عنها  تكلم  والتدبير  التنفيذ  بأدوات  متعلقة  أخرى  قضية 
متعلقة بشركات التنمية المحلية والاختصاصات ولن أرجع إليها.

القوانين المصاحبة  : رابعا 

والقوانين  متقدم  الدستور  أن  نجد  حيث  المصاحبة،  بالقوانين  تتعلق  أخرى  قضية 
كقانون  الحماية  فترة  إلى  ترجع  المصاحبة  القوانين  من  البعض  لكن  متقدمة  التنظيمية 
إلى بداية الاستقلال كالظهير المتعلق بتدبير  إلى قوانين تعود  الممتلكات الجماعية بالإضافة 
أسواق الجملة والذي يحيل إلى نظام الوكلاء حيث لم يعد  صالح للتطبيق حاليا بعد  أن جاء 
لكن  المتعلق بالجماعات بتدابير وأنماط جديدة في التدبير،   113.14 القانون التنظيمي رقم 
الظهير المشار إليه أعلاه يعيق أي جماعة كبيرة أو صغيرة في إرساء نمط جديد في تدبير أسواق 
المتعلق بالجماعات.  113.14 الجملة التابعة لها كما هو منصوص عليها في القانون التنظيمي 

: دعم الجمعيات خامسا 

 5 الآن صدرت  لحد  الجمعيات،  بإشكالية دعم  تتعلق  أثيرها  أن  أريد  التي  الأخرى  النقطة 
وجهات نظر، حيث هناك جواب على سؤال وجهه عامل وجواب على سؤال كتابي و مذكرة 
أولى و مذكرة ثانية. هذا طرح إشكالا، السيد ادريس جطو  عندما كان وزيرا أولا، سن تدابير 
50000 درهم يجب  تتعلق بصفة عامة بالدعم في منشور حيث اشترط أن الدعم الذي يفوق 
أن يكون بشراكة وهو المنشور الذي تعمل به الجماعات حاليا. لكن هناك ضبابية في القانون 
الدعم بصفة عامة لمن توجهه ؟ صحيح  التنظيمي عندما يتعلق بالشراكات، مع من توقعها؟ 
هناك اختلاف، هناك من يقول أن الدعم خاص بالجمعيات ذات المنفعة العامة، وهناك من 
يقول إن هذه المقتضيات المتعلقة بالمنفعة العامة هي خاصة بالجهات، وهناك من يقول أنها 
عامة بالجماعات الترابية كلها رغم اختلاف القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية 

في هذا المجال بين الجهات وباقي الجماعات الترابية.

بأعضاء  المتعلقة  الثانية(  )الفقرة   65 المادة  لأن  حد،  له  يوضع  أن  يجب  التخبط  هذا 
 113.14 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع  مناقشة  أثناء  واضحة،  للدعم  الطالبة  الجمعية 
كنا نتكلم بوضوح ووزير الداخلية كان واضحا معنا عندما قدمنا هذا  المتعلق بالجماعات، 
التنظيمي  القانون  من  الثانية  المسودة  ولا  الأولى  المسودة  في  لا  يضمن  لم  الذي  التعديل 
المتعلق بالجماعات وإنما هو تعديل قدمناه نحن كفرق أغلبية على القانون التنظيمي أثناء 
ويفيد أنه لا تستفيد الجمعية التي يكون عضو مكتبها عضوا  البرلمان،  مناقشته من طرف 
لكن الآن توصلنا بتفسير يفيد أنه يمكن أن تستفيد  بالمجلس الجماعي من دعم الجماعة، 
الجمعية التي يكون عضو مكتبها عضوا بالمجلس الجماعي شريطة ألا يشارك في المناقشة، 
هذا التخبط يجب وضع حد له، لأنه لا يمكن للمنشور أو المذكرة أو حتى المرسوم أن يرتقي 

التنظيمي. للقانون 
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استقرار عمل المجالس الجماعية في علاقتها بالشكايات الكيدية  : سادسا 

النقطة الأخيرة تتعلق ببعض الإجراءات التي جاءت في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 
لتجاوز  الإدراي  الحساب  بحذف  الأمر  ويتعلق  الجماعية،  المجالس  الاستقرار  لضمان 
الحسابات السياسية لأنه دائما تكون دورة فبراير دورة للصراعات والحسابات السياسية 
 113.14 من مشروع القانون التنظيمي رقم   76 كما تم تعديل المادة  بالمجالس الجماعية، 
باشتراط تصويت ثلاثة  الرئيس ومكتبه  إقالة  بالجماعات من أجل تشديد شروط  المتعلق 
إحالة طلب  أو الإقليم  العمالة  الجماعي على مقرر يطلب من عامل  المجلس  أرباع أعضاء 
عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية وهذا أمر جيد للمحافظة على استقرار المجالس الجماعية.

واليوم الجماعات تخضع للرقابة الإدراية للإدارة الترابية  لقد تم حذف الحساب الإداري، 
المجالس  لمراقبة  وتخضع  الداخلية  لوزارة  العامة  للمفتشية  وتخضع  الداخلية،  لوزارة 
الجهوية للحسابات وتخضع للمحاكم العادية، لكن اليوم لما تم حذف الحساب الإدراي الذي 
أصبحنا  الداخلي أو الخارجي،  كان فرصة للنقاشات السياسية وعوضناه بالافتحاص سواء 
أمام ظاهرة الشكايات الكيدية التي توجه إلى قسم جرائم الأموال بالجهات المعنية رغم قيام 
الجهوي  المجلس  أو  الداخلية  لوزارة  العامة  المفتشية  كقيام  عملها  بحسم  المعنية  الجهات 
للحسابات بافتحاص وإعداد تقرير في الموضوع، ورغم ذلك يقوم البعض برفع شكاوى لدى 
الهيئات وتفتح فيها محاكمات من  تقارير هاته  بناءا على  المعنية  الجهات  في  جرائم الأموال 
لا يمكن أن  هذا التصرف يجب أن يوضع له حد،  جديد بغرض تصفية حسابات سياسية، 
إلى وضع مقتضيات تجمع هذه  ولكن نحتاج  نمنع المواطنين من رفع شكاوى لأنهم أحرار، 
التدابير كلها، كأن  نحصر المواضيع والقضايا التي يمكن رفع دعاوى فيها من طرف جمعيات 
أو أفراد في القضايا التي لم يتم البث فيها من طرف هيئات الافتحاص والمراقبة كالمفتشية 
التي  أما القضايا  العادية،  الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات والمحاكم  العامة لوزارة 
تم البث فيها من طرف هيئات الافتحاص المذكورة فلا يجوز فتح دعاوى فيها من جديد و إلا 

سنقوم بإعادة عمل هذه الهيئات بغرض تصفية حسابات سياسية فقط. 
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المحور الثالث  : 
أهم ملاحظات المحاكم المالية على 

تدبير الجماعات
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مداخلة ال�سيد عبد الحفيظ بنطاهر
 رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة 

بني ملال خنيفرة
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

؛ السيد رئيس الفريق 
؛ السيدات والسادة النواب المحترمون 

السادة الحضور.

"أهم  عنوان  تحت  بمداخلة  للحسابات،  الأعلى  المجلس  باسم  أمامكم،  أتقدم  أن  يشرفني 
الدرا�سي الذي اخترتم له  في إطار هذا اللقاء  ملاحظات المحاكم المالية حول تدبير الجماعات" 
موضوع "واقع تدبير الجماعات بعد سنتين ونصف من تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14.

2011 على أن تتولى المجالس  149 من دستور المملكة لسنة  فكما تعلمون فقد نص الفصل 
وكيفية  الترابية الأخرى وهيئاتها،  الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات 
على  السارية  بالقواعد  إخلال  كل  عن  الاقتضاء،  عند  وتعاقب  شؤونها.  بتدبير  قيامها 

المذكورة.  العمليات 

وقد حدد الكتاب الثاني من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية اختصاصات 
وكيفيات تسييرها.  وقواعد تنظيمها،  المجالس الجهوية للحسابات، 

تمارس  والقانونية،  الدستورية  الأسس  هذه  إلى  استنادا  للحسابات،  الجهوية  فالمجالس 
وتهدف من بين أمور  اختصاصات قضائية وأخرى غير قضائية ترتبط بتدبير الشأن المحلي، 

تدبير الجماعات الترابية بمختلف أصنافها لشؤونها.  أخرى إلى تقييم أداء 

و بالجماعات بصفة خاصة،  بصفة عامة،  إن المشرع المغربي قد أناط بالجماعات الترابية، 
مهام واختصاصات واسعة تصب في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، 
وانخراط هذه الوحدات الترابية بشكل أكبر في مقاربة حكامة قرب جيدة،من خلال تحسين 
الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه استثماراتها نحو مشاريع إنتاجية وذات مردودية تعود 
وذلك في احترام تام لقواعد  بالنفع على المواطن وتساهم في توفير ظروف العيش اللائق له، 

الترشيد والشفافية في التدبير المحلي.

المغربي  الدستور  خصها  حيث  الإطار،  هذا  في  للحسابات  الجهوية  المجالس  عمل  ويندرج 
المجالس  حرصت  فقد  المنطلق،  هذا  ومن  المحلية.  المالية  مراقبة  مجال  في  هامة  بمكانة 
على أن يكون لها   ،2004 منذ أن شرعت في ممارسة اختصاصاتها سنة  الجهوية للحسابات، 
دور فعال في الإسهام في تخليق الحياة العامة وفي إرساء آليات الحكامة الجيدة على المستوى 
ومن ثم،تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.   الجماعات الترابية،  بغية تجويد أداء  المحلي، 
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أنجزت المجالس الجهوية العديد من   2004 ومنذ سنة  وتفعيلا للاختصاصات المنوطة بها، 
إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات المرتبطة بعدة جوانب من  المهام الرقابية التي أفضت 

تدبير الشأن المحلي.

وقبل استعراض أهم هذه الملاحظات، أود أن أشير إلى ما يلي :

إن المجالس الجهوية للحسابات لا تكتفي فقط برصد مكامن القصور في تدبير الجهاز موضوع 
الرقابة، بل تصدر توصيات تروم تجاوز وتصحيح ما سجلته من ملاحظات ونقائص. وتحرص 
هذه المجالس، على غرار المجلس الأعلى للحسابات، على تتبع تنفيذ هذه التوصيات من أجل 

الوقوف، على الخصوص، على أثر هذه التوصيات على التدبير ؛

منذ سنة 2014، شرعت المجالس الجهوية للحسابات في إعداد ونشر تقارير موضوعاتية تعنى 
للحسابات،  الجهوية  المجالس  وتحرص  المحلي.  للتدبير  بالنسبة  كبرى  أهمية  ذات  بجوانب 
للمواطن.وهكذا  اليومية  بالحياة  وثيق  ارتباط  ذات  مواضيع  معالجة  على  الإطار،  هذا  في 
فقد صدرت لحد الآن أربعة تقارير موضوعاتية ومذكرة استعجالية واحدة للسيد الرئيس 
التقارير  همت  إذ  الجماعات،  شؤون  بتدبير  مباشرة  صلة  ذات  بمواضيع  تتعلق  الأول، 
والجبايات المحلية،وتدبير منازعات الجماعات الترابية،وتدبير  الموضوعاتية التدبير المفوض، 
أما المذكرة  مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بوضعية الأشخاص في وضعية هشة، 

؛ الاستعجالية،فانصبت حول تدبير المجازر 

للمجلس  الرسمي  بالموقع  متوفرة  الاستعجالية  والمذكرة  الموضوعاتية  التقارير  هذه  كل   -
الأعلى للحسابات،فضلا عن كون أهم الملاحظات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات 
لصاحب  سنويا  يرفع  الذي  للحسابات  الأعلى  للمجلس  السنوي  التقرير  في  تضمينها  يتم 

والتي يتم أيضا نشرها بالموقع الرسمي للمجلس.  الجلالة نصره الله، 

؛ حضرات السيدات والسادة النواب 

احترام  بمدى  فقط  تتعلق  لا  للحسابات  الجهوية  المجالس  سجلتها  التي  الملاحظات  إن 
ويمكن في  بل تشمل أيضا الجوانب المتعلقة بحسن التدبير.  القواعد والضوابط القانونية، 
هذا الإطار استعراض أهم الملاحظات المسجلة من طرف المجالس الجهوية للحسابات وفق 

: العناصر التالية 

-  وظائف البرمجة والتخطيط؛   
-  ممارسة اختصاصات الجماعات؛   

 -  تدبير موارد الجماعات. 
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على مستوى وظيفتي البرمجة والتخطيط أولا. 

تتسم وظيفتا البرمجة والتخطيط على مستوى الجماعات بنوع من القصور، إذ سجل في كثير 
من خلال عدم وضع برامج عمل  من الحالات غياب تصور شامل لتحقيق تنمية الجماعة، 
و تحدد الأهداف المراد تحقيقها  واضحة ترسم التوجهات العامة والمؤطرة للعمل الجماعي، 
خلال آجال زمنية محددة. وفي هذا السياق، فقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات، عدم 
اعتماد أو التأخر في اعتماد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي كان منصوص 
والتأخر في اعتماد برامج العمل المشار إليها في   ،78.00 من القانون رقم   36 عليها في المادة 

 .113.14 78 من القانون التنظيمي رقم  المادة 

أما في الحالات التي صاغت فيها بعض الجماعات رؤيتها التنموية،وذلك في شكل مخططات أو 
تكمن في عدم القدرة على  فإن الملاحظة المهمة التي تم تسجيلها في هذا الإطار،  برامج عمل، 
تنزيل هذه الرؤية على أرض الواقع بسبب عدم التمكن من توفير وتعبئة الموارد المالية اللازمة 
إلى عدم مراعاة القدرات المالية للجماعة خلال مرحلة بلورة   وتعزى هذه الوضعية،  لذلك. 
إعمال الآليات التشاورية، خاصة مع القطاعات  ناهيك، عن غياب أو ضعف،  هذه الرؤية، 

الحكومية أو المؤسسات العمومية المعنية.

على  تتوفر  لا  الجماعات،  من  مجموعة  أن  إلى  الإشارة  يمكن  الوظيفتين،  بهاتين  وارتباطا 
بشكل  عملها،  وبرامج  مخططاتها  وضع  من  تمكنها  التي  الضرورية  والمؤشرات  المعطيات 
موضوعي يستجيب للحاجيات الحقيقية للجماعة، مع مراعاة الموارد المالية المتوفرة لديها، أو 

تلك التي يمكن تعبئتها في إطار تعاون وشراكة مع أطراف أخرى.

على مستوى ممارسة اختصاصات الجماعات ثانيا. 

تدبير  وكذا  المشاريع،  بتدبير  المرتبطة  الملاحظات  أهم  على عرض  سأقتصر  الإطار،  هذا  في 
بعض المرافق العمومية المحلية. 

المشاريع  وإنجاز مجموعة من  ببرمجة  تشاركي،  إطار  في  أو  منفردة  بصفة  الجماعات،  تقوم 
التي تكلفها في كثير من الحالات تعبئة موارد مالية هامة،وتروم من خلالها الإسهام في تحقيق 
أو  أو بمجالات اقتصادية  التحتية  بالبنية  تتعلق  التنمية المحلية والاستجابة لحاجيات قد 

سوسيوثقافية أو غيرها من المجالات الأخرى المندرجة ضمن اختصاصات الجماعات. 

غير أنه تم الوقوف بشأن تدبير هذه المشاريع على عدة نقائص أدت في كثير من الحالات إلى 
عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها، وإلى صرف أموال مهمة دون أن تحقق الأثر المرجو ودون 
فإن النقائص التي تم رصدها في هذا الإطار ترتبط  أن تستفيد الساكنة منها. وبصفة عامة، 

وكذا الاستغلال.  والتنفيذ،  بمراحل التحضير والبرمجة، 
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فمرحلة التحضير والبرمجة، التي تعد مرحلة حاسمة لنجاح أي مشروع، تتسم بعدة نقائص 
    : أبرزها 

؛ - عدم القيام بالدراسات الضرورية قبل الشروع في التنفيذ 
عقاري،  )وعاء  الشروع في تنفيذ مشاريع قبل تجميع كافة الشروط الضرورية للإنجاز   -

؛ مصادر التمويل...( 
- عدم اعتماد معايير موضوعية في برمجة المشاريع الجماعية وتجنب إلحاق أضرار وعيوب 

؛ بالأشغال المنجزة سابقا 
محدودية التنسيق بين مختلف الشركاء.   -

للنقائص  نتيجة  هي  إنما  تسجيلها  تم  التي  الملاحظات  فإن  التنفيذ،  بمرحلة  يتعلق  وفيما 
على  الطارئة  المتكررة  التغييرات  في  أساسا  وتتمثل  والبرمجة،  التحضير  بمرحلة  المرتبطة 
المشاريع  تنفيذ  في  كبير  تأخر  إلى  الحالات  من  كثير  في  يؤدي  مما  للمشروع،  الأولي  التصور 
يتم  بحيث  المشروع  كلفة  من  والرفع  منها،  البعض  إتمام  على  القدرة  وعدم  الجماعية 
استنفاذ الغلاف المالي المخصص للمشروع دون التمكن من تنزيله بجميع مكوناته على أرض 
الواقع.وفضلا عن ذلك، يسجل عدم الحرص على وضع جميع الآليات التي من شأنها أن توفر 
)تتبع  المنجزة  الأشغال  بجودة  يتعلق  فيما  معقولة  ضمانات  )الجماعة(  المشروع  لصاحب 
الأشغال، مراقبة جودة الأشغال وإنجاز التجارب والتحاليل(، وهو الأمر الذي ينتج عنه إنجاز 

أعمال لا تستجيب للمواصفات المتعاقد بشأنها وللمعايير الجاري بها العمل. 

بصفة  تستغل  أو  تستغل  لا  الجماعية  المشاريع  بعض  فإن  الاستغلال،  مستوى  على  أما 
مدة وجيزة من  انقضاء  أو إعادتها بعد  إزالتها  تتم  ولعدة أسباب،  كما أن بعضها،  جزئية، 
كما تم الوقوف في بعض الحالات على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل  منها.  الانتهاء 

استدامة التجهيزات المنجزة، من خلال عدم وضع تدابير للصيانة الوقائية مثلا. 

التي يعهد للجماعات بإحداثها وتدبيرها  وفيما يتعلق بالمرافق والتجهيزات العمومية المحلية، 
فإنها تعرف مجموعة من النقائص سواء  في إطار تقديم خدمات القرب في ميادين متعددة، 
كانت تدبر بصفة مباشرة من طرف الجماعة أو يتم تدبيرها في إطار عقد للتدبير المفوض، مما 

يؤثر سلبا على مردوديتها المالية وعلى جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. 

لتدبير  بالخصوص غياب رؤية استراتيجية واضحة ومندمجة  فقد سجل  وفي هذا الإطار، 
من  للرفع  الضرورية  الإجراءات  واتخاذ  أدائها  تشخيص  على  تقوم  المرافق  من  مجموعة 
في  للصيانة  ومندمجة  شاملة  غياب خطط  إلى  إضافة  خدماتها.  جودة  وتحسين  مردوديتها 
نتائج هذه  ومن  المثال.  على سبيل  السائل  والتطهير  العمومية،  والإنارة  الطرقات،  مجالات 
تقديم خدمات في بعض الحالات لا تستجيب لمعايير الجودة ولا تحترم الشروط  النقائص، 

والصحية.  البيئية 
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ونظرا لمجموعة من الإكراهات والاعتبارات المرتبطة بتدبير هذه المرافق بصورة مباشرة من 
فقد أسندت مجموعة من الجماعات تدبير بعض المرافق العمومية المحلية  طرف الجماعة، 
التدبير قد  النمط من  أن هذا  وبالرغم من  المفوض.  للتدبير  إطار عقود  في  الخاص  للقطاع 
مكن في بعض الحالات من تحقيق نتائج إيجابية، فإن نقائص عديدة مازالت تعتريه وتحد من 
فعاليته، وتكون له في الغالب انعكاسات سلبية على الخدمات المقدمة وعلى حقوق الجماعة. 

ترجع  التي  الاختلالات  من  مجموعة  عند  للحسابات  الجهوية  المجالس  تقارير  توقفت  وقد 
توزيع  بشأن  التعاقدية  البنود  توازن  وعدم  التحملات  دفاتر  بنود  غموض  إلى  غالبيتها  في 
الواجبات بين المفوض والمفوض إليه. كما لوحظ، في نفس الإطار، عدم اضطلاع الجماعات 
إليه  المفوض  بمراقبة تطبيق  وعدم قيامها  بمهامها الإشرافية،  المطلوب  النحو  المعنية على 
لبنود دفاتر التحملات، ذلك أنه، وفي العديد من الحالات، لا يتم إنجاز خدمات المرفق العام 

طبقا لما هو متعاقد بشأنه. 

وفضلا عن ذلك يعرف تدبير صندوق الأشغال عدة اختلالات، ذلك أن المساهمات التي تقوم 
أن  الصندوق.كما  بالكامل لحساب  إيداعها  دائما  يتم  بتحصيلها لا  إليها  المفوض  الشركات 
إيداع المبالغ المحصلة غالبا ما يأتي متأخرا عن الآجال التعاقدية.وتلجأ أطراف العقد أحيانا 

إلى استعمال هذه الأموال خارج الضوابط المحددة لذلك. 

وخاصة على مستوى الالتزامات  وقد أبانت عمليات تنفيذ العقود عن اختلالات ونقائص، 
المتعلقة بالاستثمارات والتعريفة وجودة الخدمات. كما تم تسجيل فوارق هامة على مستوى 

المشاريع المهيكلة خاصة في مجال التطهير السائل. 

ثالثا على مستوى تدبير الموارد الجماعية

للرفع من جودة  أساسية  المحلية ودعامة  للإدارة  ركيزة جوهرية  يعتبر  البشري  العنصر  إن 
إدارة  إلى  افتقارها  هو  الجماعات  من  العديد  بين  المشترك  القاسم  أن  إلا  الجماعي.  الأداء 
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة على الخصوص  فعالة تساهم في التدبير الجيد للشأن المحلي. 

إلى ما يلي: 

• عدم اعتماد هياكل تنظيمية متوازنة تستجيب للمتطلبات التنموية للجماعة ؛	
• عدم ارتباط الوحدات الإدارية في اتخاذ قراراتها بمخططات استراتيجية وبرامج واضحة 	

تحدد الأهداف المراد إنجازها ؛
• اختصاصات 	 بتحديد  يتعلق  فيما  ورسمية خصوصا  ومكتوبة  واضحة  مساطر  غياب 

المصالح وبتوزيع المهام وتعيين المسؤولين ؛
• عدم مراعاة توزيع الموظفين طبقا لكفاءاتهم وبما يضمن استمرارية المرفق العام وتحقيق 	

تأطير مستمر وفعال. 
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موارد  على  التوفر  تقت�ضي  المطلوب  بالشكل  اختصاصاتها  لمختلف  الجماعات  ممارسة  إن 
مالية وتدبيرها تدبيرا سليما، سواء على مستوى التحصيل أو على مستوى الإنفاق. 

فإن  الأخرى،  المداخيل  من  غيرها  أو  الجبائي  الطابع  ذات  بالمداخيل سواء  يرتبط  ما  ففي 
الملاحظات المسجلة على هذا المستوى تصب مجملها في ضعف الإدارة الجبائية الذي يتجلى 
وهو ما ينعكس سلبا على مردودية المداخيل  التنظيم وقلة الموارد البشرية والمادية،  في سوء 
وبالتالي  الجماعية،  الميزانية  في  مساهمتها  نسبة  ضعف  إلى  ويؤدي  للجماعات  الذاتية 
خاصة في إطار حصصها من  الاستمرار في اعتمادها بشكل كبير على تحويلات الدولة إليها، 

منتوج الضريبة على القيمة المضافة.

كما أن هذا المجال يعرف قصورا على مستوى الحكامة، مما أدى إلى عدم الاستغلال الأمثل 
للمؤهلات الجبائية المهمة التي تتوفر عليها هذه الجماعات، سواء على مستوى ضبط الوعاء 
الارتفاع  الخصوص،  على  نتائجه،  بين  من  كان  الذي  الأمر  الاستخلاص،  مستوى  على  أو 
للحسابات  الجهوية  المجالس  سجلت  السياق،  هذا  وفي  استخلاصه.  الباقي  لمبالغ  المضطرد 
)الجماعات،  بالخصوص محدودية التنسيق بين المتدخلين الثلاث في تدبير الجبايات المحلية 
المديرية العامة للضرائب(، فضلا عن غياب أو محدودية التنسيق  الخزينة العامة للمملكة، 
الضرورية  الإجراءات  واتخاذ  الضريبي  للوعاء  دقة  أكثر  الخارجية لأجل ضبط  المصالح  مع 

عند الاقتضاء. 

وبخصوص النفقات الجماعية، فإن مراقبة التدبير التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات 
تشمل شرعية وفعالية واقتصاد وكفاءة ومادية العمليات المنجزة. والملاحظ في هذا الإطار أن 
الترشيد  عنصر  بغياب  الحالات  بعض  في  وتتسم  اختلالات  عدة  تشوبها  الجماعات  نفقات 

 : يمكن عرض أهم الملاحظات التالية  والعقلنة. وفي هذا السياق، 

• عدم استفادة الجماعة من النفقات المنجزة ومدى استجابتها لحاجيات حقيقية؛	
• محدودية المنافسة)خاصة على مستوى سندات الطلب(؛	
• إصدار سندات طلب وهمية؛	
• اختلالات على مستوى النفقات المنجزة بواسطة سندات طلب)عدم التأكد من جودة 	

الأشغال...(؛
• الاستحقاق، 	 معايير  تحديد  )عدم  للجمعيات  الممنوحة  الإعانات  مستوى  على  نقائص 

عدم تتبع الإعانات الممنوحة...(؛
• أداء نفقات لا تندرج ضمن تحملات الجماعة؛	
• نقائص على مستوى الصفقات العمومية المبرمة )تحديد الحاجيات، إسناد، الإنجاز...( 	

فإن الملاحظات الصادرة عن المجالس الجهوية  أما بالنسبة لتدبير الأملاك الجماعية، 
للحسابات، تتعلق في مجملها بعدم التحكم في مضمون وقيمة وإستغلال هذه الأملاك. 
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 : وتتجلى أهم الملاحظات المسجلة فيما يتعلق باستغلال وتدبير الملك الجماعي فيما يلي 

عناصرها،  بجميع  المخصصة  بالسجلات  وتسجيلها  أملاكها  لجميع  الجماعة  ضبط  عدم 
الملك العام أو الملك الخاص( ؛ نوعيتها وأماكن تواجدها ومستغليها )سواء 

وبالنظر  عدم تدبير الممتلكات تدبيرا سليما بالنظر إلى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، 
إلى قواعد التدبير السليم ودورها في تنمية الموارد الجماعية )مدى ملائمة السومة الكرائية( ؛

؛ العناية اللازمة لتحصيل الواجبات المترتبة عن استغلال الممتلكات  عدم إيلاء 

؛  الصيانة...(  )التحفيظ،  عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الممتلكات 

؛ تعويض المالكين الأصليين  عدم تطبيق واحترام المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية، 

عدم مراقبة الاستغلال المؤقت للملك الجماعي من طرف الخواص و عدم تفعيل دور الشرطة 
الإدارية في المراقبة.

؛ حضرات السيدات والسادة النواب 

بمناسبة ممارسة  للحسابات  الجهوية  الصادرة عن المجالس  تلكم مجموعة من الملاحظات 
اختصاصها المرتبط بمراقبة التسيير أو التي أشارت إليها في تقاريرها الموضوعاتية. وبالنظر إلى 
في  الدور المحوري الذي تلعبه الجماعات الترابية، بصفة عامة، والجماعات، بصفة خاصة، 
تحقيق التنمية المحلية،فإنه يتعين اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية من أجل تجاوز مكامن 

 : القصور التي تم رصدها. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة على الخصوص إلى ما يلي 

اللازمة،  البشرية  الموارد  من  الجماعات  وتمكين  الجماعية  الإدارة  تأهيل  على  العمل   -
مشاريعها  لتنفيذ  خاص  بشكل  مؤهلة  وجعلها  والتقني،  التدبيري  مستواها  تعزيز  قصد 
الرشيد  والاستغلال  للتكوين  آليات  وضع  في  التفكير  ينبغيى  الغرض،  لهذا  الاستثمارية. 
حوالي   2017 كلفت خلال سنة  والتي  الجماعات،  هذه  عليها  تتوفر  التي  البشرية  للموارد 

؛  50 % من نفقات التسيير  8,11 مليار درهم، مشكلة بذلك ما يناهز 

باعتباره المدخل الأسا�سي  نظام فعال للرقابة الداخلية داخل الجماعات الترابية،  إرساء   -
إنما هي  من أجل تصحيح اختلالات التسيير وإدارة المخاطر. فكثير من الملاحظات المسجلة، 
نتيجة عدم التوفر على هذا النظام الذي يعرف على أنه عملية متكاملة ومتناسقة تنجز 
عن طريق إدارة وأفراد الجهاز، ويتم تصميمها بقصد معالجة المخاطر وتوفير درجة معقولة 

من الاطمئنان. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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المحور الرابع : 
واقع المراقبة الإدارية على قرارات 

رؤساء الجماعات ومقررات مجالسها

الجزء الأول  :  المراقبة الإدارية في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 

الجزء الثاني : الرقابة المالية على المقررات والقرارات المتعلقة بالجانب المالي
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الجزء الأول  : 
 المراقبة الإدارية في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 

مداخلة ال�سيد عادل المودن
رئيس مصلحة الاستشارة القانونية والمنازعات بالمديرية 

العامة للجماعات المحلية 
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محاور العرض

أولا : من الوصاية إلى المراقبة الإدارية ؛

؛  : مفهوم المراقبة الإدارية  ثانيا 

؛ : الإطار القانوني للمراقبة الإدارية  ثالثا 

رابعا : أشكال المراقبة الإدارية ؛

؛   113.14 الهيئات الخاضعة للمراقبة الإدارية في القانون رقم   : خامسا 

سادسا : أهداف المراقبة الإدارية ؛

: الدور المركزي للقضاء في المراقبة الإدارية ؛  سابعا 
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أولا : من الوصاية إلى المراقبة الإدارية

 : نظام الوصاية 

• نظام مراقبة قبلية يقوم على آلية المصادقة ؛	
• مراقبة مشروعية أعمال الجماعة و المراقبة على الأشخاص يعود لوزارة الداخلية و في 	

بعض الحالات لرئيس الحكومة ؛
• اتساع مجال المصادقة : أكثر من 18 مجال لمقررات المجالس و معظم  القرارات التنظيمية 	

للرئيس ؛
• آجال المصادقة طويلة مع إمكانية التجديد بمرسوم )60 يوما 45 يوما 30 يوما أقلها 15 	

يوما بالنسبة للقرارات التنظيمية للرئيس( ؛  
• العمالات 	 وعمال  بالداخلية  المكلفة  الحكومية  السلطة  بين  المصادقة  مهام  توزيع 

والأقاليم ؛ 
• بعدم 	 إذ يمكنها الاكتفاء  مسطرة طلب القراءة الجديدة غير إلزامي لسلطة الوصاية، 

المصادقة ؛ 
• اللجوء إلى القضاء يتم من طرف الجماعات وذلك في إطار النظام العام لدعاوى الإلغاء ؛ 	
• التطور من الوصاية نحو المراقبة الإدارية كان تدريجيا ؛ 	
• من 	 للانتقال  تمهيد  وتتميمه  تعديله  تم  كما  الجماعي  بالميثاق  المتعلق   78.00 قانون 

الوصاية إلى المراقبة الإدارية ؛
• القانون رقم 47.96 المتعلق بالجهات سبق له وضع لبنات الانتقال إلى نظام رقابة إدارية 	

من خلال القضاء )المواد44 و45 و46 من القانون المنظم للجهات سابقا (
• تحول في مهام الوزارة )المذكرة الوزارية رقم 2556 بتاريخ 06 غشت 2007(.	

: مفهوم المراقبة الإدارية  ثانيا 

 : من حيث مجال المراقبة 

المراقبة الإدارية هو شكل من أشكال المراقبة على الجماعات الترابية إلى   : مفهوم ضيق   -
ومراقبة الهيئات  ممارسة الحلول...(  الإقالة،  )العزل،  جانب المراقبة على الأشخاص 
إحداث  للمفتشيات،  السنوي  )التدقيق  المالية  والمراقبة  المجلس(  )حل  التداولية 

حساب خصو�صي أو ميزانية ملحقة...(

- مفهوم واسع : يتجاوز الباب الرابع من القانون التنظيمي رقم 113.14 يشمل كل أشكال 
مجالسها و على  المراقبة المنصوص عليها قانونا على الجماعات الترابية وعلى أعضاء 
عمل مجلسها والتي تستهدف مطابقة أعمالها مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
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 : من حيث الجهة الممارسة للمراقبة 

على  والأقاليم  العمالات  مستوى  على  ممثلوها  أو  المركزية  السلطة  تمارسها  التي  المراقبة 
أعمال الجماعات وهيئاتها وعلى المنتخبين والمنصوص عليها بالقانون.

ليس من المراقبة الإدارية :

- مراقبة الرئيس على الأعضاء أو على النواب ؛

؛ مراقبة المجلس للرئيس وللمكتب عموما   -

؛ - مراقبة المجلس للأعضاء 

- مراقبة الأعضاء لأداء المجلس ؛

؛  - مراقبة المواطنين على المجلس 

المراقبة الموكولة لجهات أخرى غير السلطات الحكومية بنصوص خاصة.   -

الإطار القانوني للمراقبة الإدارية  : ثالثا 

: 2011 دستور 

 : 6 الفصل 

بما فيهم  والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين،  القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة،   «
وملزمون بالامتثال له« متساوون أمامه،  السلطات العمومية، 

: 145 الفصل 

السلطة المركزية في الجماعات الترابية. يمثل ولاة الجهاة و عمال الأقاليم والعمالات،   «

النصوص  وتنفيذ  القانون،  تطبيق  تأمين  على  الحكومة،  باسم  والعمال،  الولاة  يعمل 
كما يمارسون المراقبة الإدارية« التنظيمية للحكومة ومقرراتها، 

: 146 الفصل 

: تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة 

- شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ومجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات المجالس 
؛   138 و مقرراتها، طبقا للفصل 

..........
قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تدبير مبدأ التدبير الحر وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج 

و تقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
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• 	 : المتعلق بالجماعات   113.14 القانون التنظيمي رقم 

الباب الرابع من القانون رقم 113.14 : مراقبة المقررات والقرارات ؛  	-

؛  المجلس الجماعي  المجلس الجماعي وأعضاء  المواد المتعلقة بالرقابة على رؤساء  	-

؛  المواد المتعلقة بمراقبة عمل المجلس التداولي  	-

؛  المواد المتعلقة بمراقبة جدول الأعمال  	-

؛  المواد المتعلقة بمراقبة النظام الداخلي للمجلس  	-

؛  المواد المتعلقة بالتدقيق الداخلي  	-

المواد المتعلقة بالمراقبة المالية.  	-

• 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية  	  القانون التنظيمي رقم 
: كما تم تعديله و تتميمه 

.142 6 والمادة  المواد المتعلقة بفقدان أهلية الترشح المادة 

• 	: المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تعديله وتتميمه   9.97 القانون رقم   

المتعلقة بفقدان الأهلية الانتخابية.   5 المادة 

: أشكال المراقبة الإدارية  رابعا 

من حيث موضوع المراقبة الإدارية : 

المراقبة على الأعمال المراقبة على الأشخاص 

 التعرض و طلب القراءة الجديدة للقرارات  و المقررات والنظام الداخلي العزل 

طلب وقف التنفيذ إثبات حالة الانقطاع 

طلب البطلان الحلول 

ومجالين  معاينة الإقالة بقرار  والإقليم  العمالة  لعامل  مجالات   6 المقررات:  على  التأشير 
للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 

الإعلان عن إحداث مؤسسات التعاون الجماعي و مجموعة الجماعات حل المجلس 
الترابية 

الإعلان عن الإقالة 
 المراقبة المالية و مراقبة التعيين في المناصب العليا 

مراقبة جدول الأعمال ومراقبة سير الجلسات 
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: من حيث الجهة التي تمارس المراقبة الإدارية 

بالداخلية  عمال العمالات و الأقاليم السلطة الحكومية المكلفة 

معاينة الإقالة في حالة التنافي بقرار 

العزل في حال ارتكاب أفعال مخالفة للقانون تضر بأخلاقيات 
المرفق العام و بمصالح الجماعة أو ربط مصالح خاصة مع 
وممارسة  الجماعة  ديون  تحصيل  في  والتقصير  الجماعة 

أعضاء المجلس لمهام خارج إطار المجلس 

خارج  الإقامة  ثبوت  حالة  في  الإقالة  معاينة 
الوطن بقرار  

معاينة الإقالة بقوة القانون الحالات الواردة في المادة 20 من 
البند 1 إلى 6 و البند 8 )العامل بنفسه( 

المرافق  بتدبير  المتعلقة  المقررات  على  التأشير 
إثبات حالة الانقطاع حالة المادة 20، البند 7 العمومية و بإحداث شركات التنمية المحلية 

بين  التعاون  مؤسسات  إحداث  عن  الإعلان 
الامتناع عن مزاولة المهام و الحلول الجماعات و مجموعات الجماعات الترابية 

التعرض و طلب قراءة جديدة و الإحالة على القضاء في حالة التأشير على قرارات التعيين في المناصب العليا 
رفض القراءة الجديدة و طلب وقف التنفيذ

طلب التصريح ببطلان المقررات القرارات المخالفة للقانون التدقيق السنوي للعمليات المالية و المحاسبية
في  كل وقت وحين 

إحداث الميزانيات الملحقة والحسابات المرصودة 
لأمور خصوصية و الترخيص في فتح اعتمادات 
الأداء و إحداث حسابات النفقات من المخصصات

التأشير على المقررات المحددة في المادة 118 

وضع ميزانية التسيير في حال عدم عرض الميزانية 
على الـتأشير داخل الأجل أو في حالة رفض رئيس 

المجلس أسباب عدم التأشير بعين الاعتبار

واقتراح  المدرجة  النقاط  )مراقبة  الأعمال  جدول  مراقبة 
النقاط التي يجب أن تدرج بقوة القانون ( 

مراقبة انعقاد الدورات )حضور الجلسات و الدعوة إلى دورة 
استثنائية ( 

حل المجلس 

وضع ميزانية التسيير في حالة عدم اعتماد الميزانية من طرف 
المجلس 
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الهيئات الخاضعة للمراقبة الإدارية   : خامسا 

• الجماعات ؛	

• توجه نسخ من محاضر مداولات مجلس المقاطعة إلى 	  :  230 مجالس المقاطعات المادة 
رئيس مجلس الجماعة الذي يحيلها على عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خلال 

الخمسة عشر يوما الموالية لتسلمها ؛

• تطبق على مقررات مجلس المقاطعة و قرارات رئيسها 	 إضافة إلى أحكام الفقرة أعلاه،   
نفس الأحكام التي تسري على مقررات المجلس الجماعي و قرارات رئيسه ؛ 

• تسري على مؤسسات التعاون بين الجماعات 	  :  138 مؤسسات التعاون الجماعي المادة 
بالنظام  المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  والنصوص  التنظيمي  القانون  هذا  أحكام 
الأسا�سي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماعات مجالسها ومداولاتها 
والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها، مع مراعاة  خصوصيات مؤسسة التعاون بين 

الجماعات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛

• الترابية 	 الجماعات  مجموعة  على  تسري   :  145 )المادة  الترابية  الجماعات  مجموعة 
بالنظام  المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  والنصوص  التنظيمي  القانون  هذا  أحكام 
مجالسها  اجتماعات  ونظام  الجماعات  أعمال  على  والمراقبة  للمنتخب  الأسا�سي 
خصوصيات  مراعاة  مع  عليها،  المطبقة  والمحاسبية  المالية  والقواعد  ومداولاتها 

؛ مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي 

• محاضر 	 تبلغ  أن  يجب    :  131 المادة  المحلية  التنمية  لشركات  بالنسبة  فقط  التبليغ 
التعاون  ومؤسسات  الجماعة  إلى  المحلية  التنمية  لشركة  المسيرة  الأجهزة  اجتماعات 
ومجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة والإقليم داخل 

أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.

: أهداف المراقبة الإدارية سادسا 

؛ تأمين تطبيق القانون  	-

الفصل  لأحكام  طبقا  الأولى:  المادة  الحر  التدبير  ممارسة  في  الحكامة  ركائز  أهم  من  	-
قواعد الحكامة المتعلقة بحسن   ...: يحدد هذا القانون التنظيمي  من الدستور،   146
تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا مراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال 

؛ وإجراءات المحاسبة 

توضيحات  طلب قراءة جديدة،  تعزيز حوار التدبير بين السلطة الإقليمية والجماعة:  	-
إعذار المجلس... كتابية، طلب استئناف المهام، طلب مزاولة المهام، طلب استفسار، 
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؛  التامين القانوني لأعمال الجماعات: مسطرة طلب الوصل مثلا  	-

-	 مواكبة الجماعات في إنجاز البرامج. 

في المراقبة الإدارية : الدور المركزي للقضاء  سابعا 

على  سواء  الإدارية  بالمراقبة  المرتبطة  النزاعات  في  القضاء  طرف  من  البت  حصرية   -  1
: الأشخاص أو على الأعمال بصريح القانون 

63 من القانون التنظيمي رقم 113.14 : المادة 

المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس  يختص القضاء وحده بعزل أعضاء   «
مع مراعاة  الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي تشوبها عيوب قانونية، 

117 من هذا القانون التنظيمي. مقتضيات المادة 

يختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة «

115، الفقرة الثانية : المادة 

» كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية «

 : - وضع نظام خاص ومساطر خاصة للتقا�ضي تستجيب لخصوصيات المراقبة الإدارية   2

• : أوكل الاختصاص إلى المحاكم الإدارية و إلى القضاء 	 من حيث الاختصاص القضائي 
الاستعجالي في المحاكم الإدارية ؛

• يوما 	 حدد آجال البت في ملفات المراقبة الإدارية بين شهر و30   : من حيث الآجال 
؛ الاستعجالي  بالنسبة للمحاكم الإدارية و48 ساعة بالنسبة للقضاء 

• بدون 	 البت  يمكن  الإحالة،  خلال  من  يتم  الدعوى  تحريك   : الشكليات  حيث  من 
معاينة  التعرض على جدول الأعمال،  الانقطاع،   ( حضور الأطراف في حالات معينة 
إطار  في  الصادرة  الأحكام  بخصوص  التلقائي  التبليغ  الحلول(،  لممارسة  الامتناع 

؛  مسطرة التعرض 

• أحكام نهائية بالنسبة لبعض الحالات 	  : من حيث طبيعة الأحكام القضائية الصادرة 
معاينة الامتناع لممارسة  البت في التعرض على جدول الأعمال،  )الانقطاع،  المحددة 

الحلول(.   
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الجزء الثاني : 
الرقابة المالية على المقررات والقرارات المتعلقة بالجانب المالي

مداخلة ال�سيد �صدوق عبد العزيز
رئيس مصلحة التنظيم المالي بالمديرية العامة 

للجماعات المحلية
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بسم الله الرحمان الرحيم

زيادة على المقررات العامة التي تتخذها المجالس الترابية المنتخبة، ركزت القوانين التنظيمية 
على أن القرارات التنفيذية المتعلقة بالميزانية يجب أن تخضع مسبقا للتأشير نظرا لأهميتها، 
وإنما فرضت  حيث لم توجب التأشير على القرار الجبائي أو على القرارات ذات الوقع المالي، 

ذلك على الميزانية لأن فيها تفاصيل وفيها تبويب يجب أن يحترم.

لنا  التسييير وهذا يطرح  في جانب  ما نشتغل  دائما  المرصودة،  النفقات  بالنسبة لحسابات 
نحن الآن بصدد اعتماد  إشكال بعدما تم زيادة حجم اختصاصات واعتمادات المقاطعات، 
مثل  مثله   2019 بداية  في  سيفعل  الله  شاء  إن  الميزانية،  بتبويب  المتعلق  المشترك  القرار 

القرارات الأخرى المتعلقة بالجهات الذي صدر والجماعات الذي هو في طور النشر. 

تبويب  لها  المقاطعات وضعنا  ترابية وحتى  بكل جماعة  تبويب خاص  لقد عملنا على وضع 
خاص، ولكن نحن محتاجون لرأيكم كنواب وكرؤساء جماعات لتفسير بعض التأويلات التي  
والذي هو أصلا عندما  التجهيزات،  ما يخص تحديد مرافق هذه  في  نوع من الإشكال  فيها 
كان على أساس أن مجالس المقاطعات  كحد أدنى،   %  10 تم تقرير منح مجالس المقاطعات 
قصد  عن  عادل  السيد  تكلم  وكما  القرب،  وتجهيزات  مرافق  تدبير  في  فشيئا  شيئا  تدخل 
هل يمكن أن يعطي لمجالس المقاطعات اختصاصات مجالس الجماعات  المشرع مستقبلا، 
كيف ما كانت في السابق عندما كانت المدن منقسمة إلى مجموعة من الجماعات أو يعود إلى 

نظام المقاطعات أو نظام أخر مشابه يمكن أن يؤدي هذه المهمة كالمجلس الإقليمي.

فإذا كان القصد هو  هذا، أو كان القصد تخويل مجالس المقاطعات مهمة التدبير، فيجب منحها 
القانون  في  عليها  المنصوص   %  10 قانوني عبر منح نسبة  الكافية كشرط  المالية  الاعتمادات 
بالنفقات  يتعلق  ما  في  الكبرى  بالمدن  خاصة  وقع  الذي  الإشكال  من  بالرغم  التنظيمي، 
وإذا كنا سنمنح مجالس المقاطعات اعتمادات مالية فإنه  الإجبارية كجماعة الرباط مثلا. 
تبويب  مجال  توسيع  يجب  وبالتالي  الاعتمادات،  هذه  لصرف  الاختصاصات  توسيع  يجب 

المقاطعات الذي نحتاج لرأيكم فيه.

أما  التهيئة،  يخص  ما  وفي  المكاتب،  تجهيز  يخص  ما  في  الواضحة  للمسائل  سندخل  نحن 
فكما قال السيد عادل فالجماعات مسؤولة  بالنسبة لإقامة التجهيزات فعليكم أن تقرروا، 

عن المجالس المنتخبة بحكم القانون الجاري به العمل.

بالنسبة لموضوع التأشير كجواب على سؤال قد طرح في حالة عدم اتخاذ قرار تأشير صريح، 
فالقانون واضح حيث أنه يجب تنفيذ المقرر أو القرار بعد احترام الضوابط القانونية.
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العماري عن  السيد  تكلم   ،%  10 ما يخص منحة  في  بالميزانية  المتعلقة  للمقررات  بالنسبة 
بيان تنفيذ  إلى  الميزانية السابقة دون الرجوع  فالمفروض اعتماد  الميزانية،  كيفية احتساب 

الميزانية لتجنب أي مشكل يتعلق بالآجال والوقت.

في حالة إذا تعذر تحويل الاعتمادات فإننا  بالنسبة للميزانية السنوية وتحويل الاعتمادات، 
نقوم بتعديل الميزانية من خلال قرارات الآمر بالصرف بعد مقررات المجلس الجماعي، ونحن 
نعرف أن الآمر بالصرف الذي هو رئيس الجماعة  الترابية عنده اختصاص تنفيذي في المجال 

المالي وليس اختصاص تقريري حتى تكون الأمور واضحة.

لوزير  إحداثها  اختصاص  أعطى  القانون  أن  فتعرفون  الخصوصية،  للحسابات  بالنسبة 
أما بالنسبة للتعديل الذي يمكن أن يدخل على هذه الحسابات  الداخلية أو من ينوب عنه، 
أما بالنسبة لفتح اعتمادات الأداء  الخصوصية فهو يبقى على مستوى العمالات والولايات، 

نظرا لطبيعة الحسابات الخصوصية. فيبقى دائما، 

أقول أن هناك  بالنسبة للنقطة التي أشار إليها كل المتدخلين والمتعلقة برقابة المشروعية، 
خلط في الوقت الراهن في ما يخص مراقبة المشروعية، أولا هناك مراقبة مشروعية مقررات 
المجالس الجماعية، فهذه تدخل في إطار المراقبة الدستورية المتعارف عليها، أما في ما يخص 
إعداد  بصدد  ونحن  فيها  تكلمنا  فلقد  المسألة،  هذه  إلى  والمحاسبين  القباض  بعض  رجوع 
الذين  القباض  لبعض  الأمور  بعض  لتوضيح  للممكلة  العامة  الخزينة  مع  مشترك  منشور 

أثاروا إشكالية ممارسة الاختصاصات المشتركة بالنسبة للمجالس الجماعية.

ومسؤولين  بالصرف  آمرين  هم  الذين  للرؤساء  بالنسبة  حتى  المشروعية  من  المفروض 
الجانب  في  وتنصب  المشروعية،  مراقبة  تكون  أن  فيجب  الميزانية،  تنفيذ  على  مباشرين 
بمعنى لا يجب أن نرجع إلى مقررات المجلس لأن المحاسب المكلف لا يراقب عمل  التنفيذي، 

المجالس، ليس له مشروعية  وبالتالي لا يجب عليه إرجاع أي قرار.

أما بخصوص التداول المتبادل بين الجماعات والعمالات والولايات بخصوص التأشير على 
فيتعلق  بالاختصاصات  المتعلق  الإشكال  إشكال،  فيه  فليس  الجماعات،  مجالس  مقررات 
بمعنى أنه هناك محاولة وحرص لتطبيق وتنفيذ اختصاصات  بذوي الاختصاصات أنفسهم، 
إذا أرادت الجماعة  فمثلا  العمالات.  بتنفيذ اختصاصات مجالس  في ما يتعلق  الجماعة أو 
أن تعمل في اختصاصات مجلس العمالة فيجب على الجماعة استشار ة العمالة حتى لا يقع 
والسادة العمال والولاة ووزير الداخلية  أما العمل الجماعي فهو مطلوب،  هناك اصطدام، 
القوانين  إطار  في  حتى  مرخص،  العام  الصالح  إطار  في  العمل  لأن  المسائل،  هذه  يعرفون 
 111.14 رقم  التنظيمي  القانون  من   93 المادة  هناك  مثلا  إشكال،  هناك  ليس  التنظيمية 
مواردها  على  واعتمادا  منها،  بمبادرة  للجهة،  يمكن  أنه  على  تنص  التي  بالجهات  المتعلق 
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الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا 
تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم 

في بلوغ أهدافها.

أما في ما يخص المشروعية على مستوى التنفيذ، فالذي يجب مراعاته هو مرسوم الصفقات 
والقانون  النظام الأسا�سي لموظفي الجماعات،  بمثابة   1977 شتنبر   27 العمومية ومرسوم 
للمحاسب  ليس  لكن  تنفيذي،  لأنه  العامة  للمرافق  المفوض  بالتدبير  المتعلق   54.05 رقم 
بالإضافة إلى أن السيد  العمومي الحق أن يرجع مقررات المجلس لأنه غير قادر على إلغائها، 

العامل أو الوالي أو وزير الداخلية قد قاموا بهذا العمل مسبقا.

فإنها تعتبر إطار قانوني يمكن أن يستغل في تدبير بعض  بالنسبة لشركات التنمية المحلية، 
حاليا   القانون  به  يسمح  لا  فهذا  العمومية  للمؤسسات  بالنسبة  أما  العمومية،  المرافق 
بالنسبة للجماعات، وممكن أن تستفيد منه الجماعات مع أنه لا يسمح أيضا بمرافق الدولة 
محلول،  فالمشكل  مستقلة  بطريقة  المسيرة  للمرافق  بالنسبة  لكن  مستقلة،  بطرق  المسيرة 
تدر  باعتبارها مرفق  المهمة  بهده  تقوم  أن  يمكن  التي  ميزانيات ملحقة  يتوفرون على  لأنهم 

موارد وليس لها استقلال.

المفروض كما هو الشأن بالنسبة للتجربة الفرنسية يجب  بالنسبة لشركات التنمية المحلية، 
ألا تنافس لأن هذا نظام رأسمالي الذي يعتمد على التنافسية ولا يمكن للجماعات أن تدخل 
إلى المنافسة خاصة في المجال الاجتماعي، فهذا غير مقبول إلا أنه شركات الاقتصاد المختلط 
تتدخل في ما لا يدخله القطاع الخاص وتعمل وتنتج الثروة التي تعود بالخير على البلاد ولكن 

يمكن للمؤسسات العمومية أن تقوم بهذا العمل.
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المحور الخام�س : 
قراءة في القانون التنظيمي رقم 113.14 
المتعلق بالجماعات بين مقتضيات النص 

وإكراهات الواقع
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مداخلة ال�سيد عبد الحافظ �أدمينو

أستاذ جامعي
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بسم الله الرحمان الرحيم

شكرا السد الرئيس،

المشاركة  بهذه  لأشارك  الكريمة  الدعوة  هذه  على  والتنمية  العدالة  لفريق  شكرا  أولا 
ليس  باهتمام  تحظى  التي  المواضيع  من  هو  ربما  والذي  اليوم  موضوع  لمقاربة  المتواضعة 
فقط النخب السياسية والنخب البرلمانية والمنتخبين بشكل عام والنخب الإدارية، ولكن هو 
موضوع اهتمام كافة فئات المجتمع بدءا من المواطن باعتباره هو المستفيد من مختلف هذه 
الخدمات التي تقدمها الجماعات وصولا إلى المتتبعين من المجتمع المدني وفعاليات جامعية.

في كلامكم السيد الرئيس لن تنصب على الجوانب الإجرائية المرتبطة  ربما مداخلتي كما جاء 
ولكن ربما سأركز على قراءة بعض الإشكالات التي  أساسا بعملية التدبير لأني لست مدبرا، 
لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أشير أن نجاح  أعتبرها مهمة اليوم للدفع بالمنظومة الترابية، 
المشرع  رغبات  وكذلك  أولا،  الدستوري  المشرع  فلسفة  وفق  مهامها  وأداء  المنظومة  هذه 
لابد من استحضار مجموعة  العادي من خلال القوانين التنظيمية المؤطرة لهذه المنظومة، 

من المعطيات والمنطلقات الأساسية.

إلى  الإشارة  من  لابد  وهنا  الترابية،  للممارسة  المؤطرة  التشريعية  للمنظومة  اليوم  أهمية 
الترابية  الجماعات  لعمل  المؤطرة  القانونية  المنظومة  إنهاء  في  ملحوظا  تأخرا  نسميه  ما 
بمستوياتها الثلاث، وهذا مهم جدا على اعتبار أنه يجعل هذه التجربة موضع تساؤل وبالتالي 
هذا ما يفسر الارتباك على مستوى فهم المستويات الثلاث للاختصاصات وهنا يوجد تباين في 

أمثلة.  الوظائف والمهام والاختصاصات وسأعود لإعطاء  أداء 

كذلك لابد من استحضار نقطة أخرى وهي المرتبطة بأهمية التوازن ما بين سلطة المنتخب 
وسلطة المراقبة، وهنا إذا كان القانون التنظيمي قد طور نسبيا من آليات هذه المراقبة بمنح 
لكن ربما الممارسة لازالت تعبر عن استمرار ثقافة إدارية للمراقبة،  هامش أوسع للمنتخب، 
ربما أنها تنهل نسبيا من  بعض الممارسات ما  قبل صدور القوانين التنظيمية، وهذا ما يمكن 
حتى  وكذلك  أسا�سي  بشكل  الداخلية  وزارة  فيها  المراقبة  مستويات  تعطيلها.  على  يؤثر  أن 

الهيئات الأخرى وأمامنا المجلس الأعلى للحسابات.

ليس المتمثل فقط في الإرادة  أيضا هناك جانب مهم جدا وهو المرتبط بانخراط المنتخب، 
بممارسة  المرتبطة  والمسطرية  القانونية  الآليات  من  التمكن  في  المتمثل  ولكن  السياسية 
المستمر  التكوين  المشرع استحضر مفهوم  أن  وليس عبثا  وهذا جانب مهم،  اختصاصاته، 
القانونية  القواعد  تطور  يلائم  بما  المنتخبين  قدرات  لتطوير  المنتخبين  لتكوين  كآلية 

والإجرائية والتدبيرية التي تضمنها هذا القانون. 
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الترابية والذي  لكن كل ذلك دائما يبقى في إطار منطق حكامة السلطة المركزية بالجماعة 
: يمكن أن نحدد أهم معالمه الأساسية في مستويين 

الدولة   تحقيق وحدة  منطق  في  دائما  أن تضل  التي لابد  العلاقة  تلك  وهو  الأول  المستوى 
وعندما أتحدث عن الدولة أقصد حضور السلطة المركزية في علاقتها بالجماعات الترابية. 
الحضور القوي والمستمر من خلال آليات   : وهنا يمكن أن نقرأه من خلال ثلاث مستويات 
ونحن نعرف الحضور المالي للدولة من خلال الدعم المالي للجماعات والسيد  الدعم المالي، 
وهي  النقط  هذه  بين  من  واحدة  بنقطة  أساسا  المرتبط  الإشكال  عن  تكلم  بوانو  عبد الله 
لحضور  الثاني  المستوى  المضافة،  القيمة  على  الضريبة  من  الجماعات  بحصة  المرتبطة 
الدولة من خلال تقنين السلطة المعيارية الممنوحة للإدارة المركزية بحيث أن جميع النصوص 
القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية تصدر دائما من خلال الإدارة المركزية والتي هي 
وزارة الداخلية، ونماذج الدوريات والمنشورات وعدد من الوسائل القانونية التي من خلالها 
يتم تفسير وشرح القانون. إضافة إلى المستوى الثالث وهو الرقابة الذي يشكل حضور الدولة 

أي السلطة المركزية على مستوى الجماعات الترابية.

مجالا  الترابية  الجماعات  جعل  هو  العلاقة  هذه  يحكم  الذي  الثاني  الهدف  أو  والمستوى 
للتنمية، وهذا هو التحدي، بحيث تصبح اليوم مجالا لتصريف السياسات العمومية ولإنتاج 
مستوى  بين  للتمييز  توجه  المشرع  وهنا  المواطنين،  بمصالح  المرتبطة  العمومية  القرارات 
مجال  هي  الترابية  الجماعات  تصبح  حتى  للنقل  والقابلة  والمشتركة  الذاتية  الاختصاصات 

للتنمية ومجال للقرارات التنموية.

بعد توضيح هذه الركائز، لابد من الإشارة إلى أن قراءة مقتضيات أو ممارسة تفعيل القانون 
وثانيا  تبدو صعبة بالنظر لقرب تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي،   113.14 التنظيمي رقم 
أعطو أمثلة على جوانب مهمة،  جماعات من قبل،  بعض الإخوة المتدخلون كنواب ورؤساء 

ممارسة الاختصاصات وغيرها. الجانب الإداري والتدبيري، 

المبدأ الأول هو التدبير الحر وسأتقاطع مع   أنا سأركز في هذه القراءة على مبدأين أساسيين، 
وأيضا المبدأ الثاني وهو تأمين مشاركة السكان بطبيعة الحال في  مجموعة من المتدخلين، 

تدبير الشؤون المحلية.

أولا ليس لنا تراكم  مبدأ التدبير الحر والذي هو من المبادئ المركزية للتنظيم الترابي ببلادنا، 
فهمه،  أو حسب  يريد  كيفما  يقرأه  واحد  كل  المفهوم،  هذا  توضيح  مستوى  على  بلادنا  في 
ولكن إذا أخذنا  بطبيعة الحال هناك الجهة التي توحد في نهاية المطاف مفهوم هذا المبدأ، 
كنا نتمنى  المجلس الدستوري الفرن�سي ساهم بشكل كبير،  نجد مثلا أن   التجربة الفرنسية، 
من المحكمة الدستورية أيضا أن تساهم  في توضيح هذا المفهوم، و إن كان القانون التنظيمي 

كما قلت يمنح هذه المستويات الثلاث التي ممكن أن أتكلم عنها.



واقع تدبير الجماعات بعد �سنتين ون�صف من تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات52

مبدأ التدبير الحر ممكن ملامسته من خلال ثلاث مستويات مرتطبة بتمكين مجالس  اليوم، 
أي بمعنى في نهاية المطاف  من الشؤون المحلية،  الجماعات المنتخبة من ممارسة تدبير جزء 
نوع  أولا من خلال  قياسه  يمكن  القدر  هذا  المجالات،  وكافة  الاختصاصات  كافة  لها  ليس 
بمعنى أننا  من الاستقلالية النسبية إذا أردنا أن نسميها والمرتبطة أولا بالجانب المؤسساتي، 
بالشخصية  المتمتعة  المنتخبة  المجالس  لهذه  الأساسية  الدعائم  ومن  منتخب  مجلس  أمام 
القانونية هو أنها نتاج لاقتراع عام مباشر وهذا �شيء مهم ويمكن أن يمنحها القوة القانونية 

الحال. بطبيعة 

هذه الاستقلالية المؤسساتية من المفروض أنها تمنح للمجلس المنتخب أن يتخذ القرارات 
لكن هذا  اختصاصات،  الجماعية من  المجالس  لهذه  ماهو مسند  ديمقراطية وفق  بكيفية 
المستوى يصطدم أيضا بالإشكال المرتبط بالمستوى الثاني لمبدأ التدبير الحر وهو الاستقلالية 
الأمر  ونفس  حدة  على  جماعة  كل  عليها  تتوفر  التي  الإمكانيات  تختلف حسب  التي  المالية 

كذلك حتى بالنسبة للجهات.

باستقلالية وظيفية،  المرتبطة  الحر هي  التدبير  مبدأ  أو  الاستقلالية  لهذه  الثالث  والمستوى 
وهنا ممكن أن  أي المرتبطة بممارسة الاختصاصات والتي جانب منها مرتبط بالموارد المالية، 
وعندنا تجارب مجالس جماعية  عندنا هناك تجارب مجالس جماعية كبرى،  نقيس ذلك، 
لنا  يطرح  هذا  الاستقلالية  فمفهوم  وبالتالي  الاسم،  إلا  الإمكانيات  من  تملك  لا  قروية 

الإشكاليات المرتبطة بتدبير الحر.

الرقابة على الأموال  التوازن الذي من الممكن أن يطور هذا المفهوم أو يحد منه هو الرقابة، 
على الأعمال، واليوم هناك مشاكل عملية مرتبطة بالسلطات التي لازالت عند ممثلي السلطة 
وهناك حالات عملية،  المركزية في ما يتعلق بمراقبة قرارات ومقررات المجالس الجماعية، 
الآجال  في  عليها  يؤشر  لم  التي  بالقرارات  يتعلق  ما  في  مؤشر  أعطى  بوانو  عبد الله  والسيد 
المحددة، و نحن نعرف كما تعرفون انتم بخصوص القرار الإداري، أن مرحلة التصويت على  
التنفيذية الخاصة به حتى  القوة  ولا يمكن أن يستنفذ  القرار الإداري هو عمل تحضيري، 
الحال  بطبيعة  السكوت  هذا  وهنا  الإداري،  للقرار  المحددة  الشكلية  المساطر  يسلك جميع 

يطرح إشكال.

مجالس  باختصاصات  يرتبط  ما  مثلا  الحر،  التدبير  لمبدأ  المباشر  بالتجسيد  يتعلق  ما  في 
بين  ملحوظ  تفاوت  سنرى  بسيطة  بدراسة  قمنا  إذا  العمل،  برامج  هناك  الجماعات، 
وهناك جماعات لا تمتلك هذه  لحد الآن هناك جماعات تمتلك برامج العمل،  الجماعات، 
البرامج، وهناك جماعات  مازالت في طور إعداد هذه البرامج، وبالتالي هذا عنده خلفيته، لأن 
السنة  النصوص القانونية تأخرت والقانون التنظيمي نص على إعداد برنامج العمل أثناء 
ولكن تأخر صدور النص التنظيمي المتعلق بكيفية  الأولى الموالية لانتخاب المجلس الجماعي، 
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وبالتالي هذا الواقع راجع إلى  إعداد برنامج العمل له انعكاس على المواطن بصفة أساسية، 
للقطاعات  الخارجية  المصالح  انخراط  عدم  وكذلك  القانونية،  المنظومة  استكمال  عدم 
القانون  إذا كان  وهنا أعطي مؤشرات،  في إعداد برامج عمل المجالس الجماعية.  الوزارية 
المصالح  رؤساء  مع  تشاورية  اجتماعات  لعقد  مدعوة  الجماعات  أن  على  نص  التنظيمي 
في  تفاوت  هناك  أن  نلاحظ  الجماعة،لكننا  برنامج عمل  إعداد  مقرر  اتخاذ  بعد  الخارجية 
بحيث هناك برامج  مواكبة ممثلي المصالح الخارجية لبرامج العمل التي تعدها الجماعات، 
استشراف  من مجلس جماعي  نريد  كيف  الخارجية،  للمصالح  ممثل  أي  يحضرها  عمل لا 
وإعداد برنامج عمل لثلاث سنوات وهو لا يتوفر على معلومات عن المشاريع المزمع انجازها 
وهنا يطرح لنا  من طرف المصالح الخارجية للدولة على مستوى الجماعة التي هو معني بها، 

مشكل الانسجام.

الجهات  الترابية،  الجماعات  مجالس  عمل  برامج  إعداد  مستوى  في  التباين  إلى  نعود  هنا 
لأن  أخذت وقتها وأعدت برامج التنموية الجهوية ولحد الآن هي تشتغل خارج هذه البرامج، 
إنتاج  تعيد  أحيانا  والأقاليم  العمالات  عمل  برامج  عليها.  غير مصادق  برامج جهوية  تسعة 
وبرامج عمل مجالس الجماعات ليس  المشاريع التي هي ورادة ببرامج عمل المجالس الجهوية. 
الجماعات.  هذه  مستوى  على  تنفذ  التي  القطاعية  العمومية  السياسات  مع  تقاطع  فيها 
وبالتالي عمليا نحن مازلنا في منطق التسيير القديم المرتبط بكل سنة على حدة ولا نشتغل 

بمنطق التدبير وفق البرنامج.

إذا نسبيا هذا الارتباك من شأنه أن يؤثر على الأداء العادي لهذه المستويات الترابية الثلاث، 
إلى تأطير العلاقة مابين المصالح  الحاجة  وهنا يظهر من خلال مداخلات السادة الرؤساء، 
الخارجية والهيئات المنتخبة والتي يمكن أن يأتي الجواب عنها في ميثاق اللاتركيز والذي من 
شأنه أن يطرح حلول وبدائل اليوم لعلاقات العقود والشراكة وعدد من الجوانب المتعلقة 

بتحقيق الانسجام بين المخططات الترابية والسياسات العامة الوطنية.

المستوى الثاني أو المبدأ الثاني الذي يطرح اليوم إشكالات، وقد تكلم عنه السيد الرئيس عبد 
المشاركة من  تأمين  أيضا  وهنا  السكان،  تامين مشاركة  بمبدأ  المرتبط  هو  العماري،  العزيز 
خلال الآليات الديمقراطية التمثيلية والتي نسبيا ليس عندنا فيها إشكال، ولكن اليوم هناك 
إشكال في إدماج آليات الديمقراطية التشاركية في منظومة صنع القرار بالجماعات الترابية.

وخاصة  الاستشارية  الهيئات  والتشاور،  الحوار  هيئات   : المشرع  استشرفها  آليات  ثلاث 
أيضا فهم رؤساء  والعرائض.  )وعلى مستوى الجهات هناك ثلاثة أنواع(  هيئات مقاربة النوع 
وكل نظام داخلي لكل مجلس  الجماعات لهذه الهيئات المتعلقة بالحوار والتشاور مختلف، 
بين  توتر  علاقة  كرس  نسبيا  الفهم  هذا  والتشاور،  الحوار  لهيئات  مفهومه  يحدد  جماعة 
لمجالس  الداخلية  الأنظمة  في  ظهر  الذي  الاحتياط  هذا  وبالتالي  والمنتخب،  المدني  المجتمع 
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الجماعات فيه شق مرتبط أنها أول تجربة وبالتالي، هناك احتياط في الذهاب بعيدا كما هو 
الحال في الممارسات المقارنة، وجانب ثاني ربما يكشف هذا النوع من التوتر حول العلاقة بين 
حيث يعتبر المنتخب أن جمعيات المجتمع المدني تشكل  المنتخب وجمعيات المجتمع المدني، 
تهديدا لموقعه والعكس صحيح، حيث أن الجمعيات ترى أن السيا�سي أو المنتخب يستثمرها 

سياسيا بصفة عامة.

وزارة الداخلية أصدرت في الأيام الأخيرة دليلا حول تشكيل هذه الهيئات ووقع فيها اجتهادات 
وهناك مجالس جماعية  هناك مجالس جماعية أغرقتها بالمنتخبين،  مختلفة بين الجماعات، 
حيث  مختلفة،  بطرق  تمت  الاختيار  طريقة  وحتى  المدنيين،  والفاعلين  المنتخبين  بين  وازت 
إلى هذه  في الانضمام  الراغبة  للجمعيات  هناك مجالس جماعية أعلنت عن طلب عروض 
الوثيقة  تعتبر  التي  العمل  برامج  إعداد  في  دور  لها  كان  هل  تشكيلها  بعد  وحتى  الهيئات. 
إذا هذا راجع كما قلنا إلى التأخر في تنفيذ وتفعيل المقتضيات  الأساسية التي لها علاقة بها؟ 

القانونية.

20 أو  العرائض أيضا هي جانب مهم من آليات الديمقراطية التشاركية والتي اليوم لا تتجاوز 
30 عريضة على مستوى مجالس الجماعات بالمغرب كله، هذا أيضا يدل على وجود خلل، أولا 
اشتغلنا في ثلاث  وأنا سبق لي أن اشتغلت مع مؤسسة،  ربما مرتبط بتمكين المجتمع المدني، 
توظيفها،  وكيفية  المقتضيات  هذه  أولا  يجهل  المدني  المجتمع  أن  يكشف  الواقع  جماعات. 
والمنتخب الجماعي عنده صورة أخرى عن العريضة حيث يعتبرها وسيلة أخرى للمعارضة، 
أو  التطبيع  القيام بمجهود مهم جدا على مستوى هذا  وهنا يجب  لمعارضة عمل المجلس، 
على  هذه الصورة والوظائف التي يمكن أن تسند إلى هيئات المجتمع المدني خاصة من خلال 

آليات الديمقراطية التشاركية كما وضعها المشرع بطبيعة الحال.

إذا إضافة إلى هذين المبدأين الذين هما من المبادئ الأساسية، يطرح أيضا مستويات أخرى 
وأنا  الجماعات الترابية على المستويات الثلاث،  هي المربتطة بالتداخل الذي يلمسه رؤساء 
سأعطي مؤشر واحد  وهو الموضوع المتعلق بالماء مثلا، بالنسبة للجهة موكول لها دور المحافظة 
في  يدخل  الإقليمي  للمجلس  بالنسبة  الذاتية،  الاختصاصات  في  ويدخل  المائية  الموارد  على 
التزويد،وبالتالي  دور  له  موكول  الجماعي  للمجلس  وبالنسبة  المشتركة  الاختصاصات  إطار 
لموضوع  المتدخلين  لتعدد  بالنسبة  قلت  كما  الانسجام  من  النوع  هذا  تحقيق  يمكن  كيف 
واحد والأمثلة كثيرة جدا كموضوع الاستثمار على مستوى الجهة، وهو موضوع من المواضيع 
أنها  إلا  الجهوية  للمجالس  بالنسبة  الذاتية  الاختصاصات  من  كان  إذا  والذي  الأساسية 

بطبيعة الحال لا تمارسه بكل ووضح واستقلالية. 
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: إذا اليوم قراءة في المشهد الترابي تكرس معطيين 

تم  إذا  عليها  نتوفر  التي  القانونية  والمرجعية  القانونية  النصوص  قوة  هو  الأول  المعطى 
استكمالها واستثمارها، حيث يمكن إذا ما تم تطويرها أن توصلنا إلى المبتغى الدستوري وهو 

جعل الجهوية المتقدمة تقوم بأدوارها في توزيع الثروة و توزيع السلطة وإشراك المواطنين.

المعطى الثاني المرتبط كذلك بتقوية تجربة اللاتركيز الإدراي ليس فقط من خلال المساطر 
والنصوص القانونية، ولكن كذلك من خلال مستوى الثقافة الادارية، ثقافة إدارية لا يكون 
ولكن أيضا المنطق الذي جاء  فيها الهاجس هو المشروعية في حد ذاتها والتي هي أساسية، 
المجالس  وخاصة  المنتخبة  المجالس  تقوم  أن  أجل  من  المواكبة  وهو  التنظيمي  القانون  به 
تجربتي التي كان  الجماعية بأدوارها التي حددها الدستور وهنا لابد من انخراط المنتخب. 
الجهوي   المديري  التصميم  التي أعدت  العلمية  اللجنة  في  فيها حيث كنت عضو  الشرف  لي 
والرهانات  للآفاق  بالنسبة  مخيفة  أرقام  عن  تكشف  الرباط،  بجهة  المستمر  للتكوين 
بالقوانين  دراية  لهم  ليس  الجهة  على صعيد  المنتخبين  نصف  المنتخبين،  على  نضعها  التي 
القانونية  إذا كيف لمنتخب لا يعرف الآليات  الترابية،  التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات 
أن يساهم في تطوير عمل هذه المؤسسات وأن يخلق العلاقة كما سماها السيد عادل المودن 
ويقلل نسبيا من الصراعات التي يكون أحيانا سببها هو عدم  الحوار بين المنتخبين أنفسهم، 

احترام القانون؟

وبالتالي اليوم التكوين المستمر أعتبره مهم جدا ومدخل أسا�سي، وحتى هو فيه تباين وتفاوت 
من  لعدد  المهمة  الرغبة  واستثمار  به،  المتعلقة  المخططات  وتفعيل  إعداد  في  الجهات  بين 
ولكن يبقى تحويله إلى واقع من خلال هذه المخططات التي يمكن أن  المنتخبين في التكوين، 
تساهم في تأهيل هذا العنصر البشري المهم والذي هو المنتخب، لأنه كما نتكلم عن الموظف،  
وتحقيق  الترابية  المنظومة  هذه  تطوير  على  قادرا  يجعله  بما  أسا�سي  دور  للمنتخب  فأيضا 

أهداف المشرع الدستوري كما أرادها للجهوية المتقدمة وشكرا لكم.
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المناق�شة العامة المناق�شة العامة 



57 واقع تدبير الجماعات بعد �سنتين ون�صف من تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

بعد تدخل  الأساتذة المؤطرين في المحاور الخمسة المشار إليها أعلاه، تم فتح المجال للمناقشة، 
: ويمكن تحديد الأفكار الواردة بالمناقشة كالأتي 

• القوانين التنظيمية شكلت نقلة نوعية وتقدم مهم جدا في نظام اللامركزية ببلادنا 	
رغم النواقص والاختلالات التي أظهرتها الممارسة خلال مدة السنتين والنصف 

2015 ؛ اللاحقة لاجراء الانتخابات الجماعية سنة 

• حل الإشكاليات المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق 	
بالجماعات مرتبط بتعاون وتواصل جيد بين كل الفاعلين حكومة وبرلمانا ومجالس 

منتخبة ومجتمع مدني للوصول إلى فهم جيد وصحيح للنصوص القانونية ؛

• الدولة  	 لدى  السياسية  الإرادة  بتوفر  رهين  المحلية  الديمقراطية  ورش  إنجاح 
والحكومة ؛

• المشاكل التي تعرفها مجالس الجماعات راجعة إلى ممارسة بعض رجال السلطة 	
لاختصاص المراقبة بمنطق الوصاية وليس بمنطق المراقبة المواكبة ؛

• إحداث وزارة مكلفة بالعلاقات مع الجماعات الترابية وتكليف وزارة الداخلية 	
بالأمور الأمنية ؛ 

• غياب معايير عادلة في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة 	
المضافة وخضوع التوزيع لمنطق الحسابات السياسية ؛

• تولي الولاة أو العمال لمسؤولية رئاسة المجالس الإدارية لشركات التنمية المحلية 	
وليس رؤساء المجالس الجماعية يخالف مبدأ التدبير الحر و الحكامة الجيدة ؛

• اعتبار المنتخب الجماعي آلية للتنمية  وآلية للوساطة بين المواطن والإدارة ؛	

• تقديم الدعم المالي لجمعيات المجتمع المدني من مالية الجماعات الترابية يثقل 	
كاهلها مما يحتم البحث عن مصادر تمويل أخرى لدعم الجمعيات ؛

• تقليص القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لاختصاصات مجالس 	
الجماعات الترابية مقارنة بما كان في القوانين السابقة ؛

• إصدار الحكومة لنصوص تنظيمية تتعلق بالجماعات الترابية لا سند له دستوري 	
الترابية هي من اختصاص مجالس  لأن السلطة التنظيمية بالنسبة للجماعات 

ورؤساء الجماعات الترابية ؛
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• الدستور أوكل للسلطة المكلفة بالداخلية و الولاة والعمال مهام المراقبة الإدارية 	
قانوني  أو  دستوري  سند  ولا  رؤسائها،  وقرارات  الجماعية  المجالس  لمقررات 

للمحاسب العمومي في ممارسة هذا الاختصاص ؛ 

• تطوير عمل الجماعات الترابية لتحقيق التنمية المحلية رهين بتعزيز دور إدارة 	
الجماعات الترابية في تنفيذ القرار العمومي المحلي ؛

• انعكاس 	 له  الجهوية للاستثمار سيكون  اللاتركيز الإداري والمراكز  إصلاح ميثاق 
حقيقي على مستوى تطور وتنمية الجماعات الترابية خصوصا بالنسبة للجهات ؛

• تطور المدن المغربية يفرض وضع رؤية للجماعات لتحديد آفاق عملها وقدرتها 	
على مواجهة تحديات التنمية والاستجابة لمطالب المواطنين ؛ 

• غياب رؤية موحدة لإعداد برامج عمل الجماعات الترابية يؤدي إلى غياب الانسجام 	
والالتقائية بين السياسات العمومية الموضوعة من طرف الجماعات الترابية من 
؛ جهة وبينها وبين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية من جهة أخرى 

• غياب قيادة تجمع وتقود عمل الجماعات الترابية نحو تنزيل برامجها التنموية 	
التي يجب أن تمثلها المديرية العامة للجماعات المحلية ؛

• عمل 	 عرقلة  إلى  يؤدي  للعمال  الجماعات  على  الإدارية  المراقبة  سلطة  منح 
تؤسس  التي  الداخلية  وزارة  عكس  سياسية  لأسباب  الجماعية  المجالس 

؛   مراقبتها على أسس قانونية 

• قانوني 	 إيجاد حل  من  ولابد  الجماعات  ميزانية  كاهل  يثقل  استخلاصه  الباقي 
ومالي له ؛

• الجنائز 	 وتدبير شرطة  الجمعيات  بدعم  المتعلقة  القانونية  المقتضيات  غموض 
يؤدي إلى زيادة معاناة رؤساء الجماعات في تدبيرهما ؛

• تأخر صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون 066.12 أدى إلى ارتباك 	
في عمل المجالس الجماعية في منح الرخص المتعلقة بمجال التعمير والبناء ؛

• يفرض 	 مما  المردودية  في  ضعف  إلى  يؤدي  الجماعيين  الموظفين  تحفيز  ضعف 
التنظيمي  بالهيكل  المسؤوليات  في  والتعيين  التحفيز  ربط  مع  تحفيزهم  ضرورة 

لإدارة الجماعة ؛
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• بتخصيص 	 المقاطعات  ميزانية  تبويب  في  الفرنسية  التجربة  استلهام  اقتراح 
مخصص إجمالي للتسيير وتوزيعه إلى ثلاث منح تتعلق على التوالي بالتدبير المحلي 

والتنشيط المحلي والاستثمار بالمقاطعات ؛

• المقتضيات القانونية المتعلقة بتكوين مكاتب مجالس مجموعات التعاون يتطلب 	
إعادة النظر فيها لتحقيق الحكامة والنجاعة في تدبير هذه المؤسسات ؛

• في 	 الوزارية  القطاعات  انخراط  وضعف  للجماعات  التمويلية  القدرة  ضعف 
في تنزيلها واقتصارها على المشاريع  تمويل برامج عمل الجماعات يؤدي إلى البطء 

الممولة ذاتيا ؛

• غموض المقتضيات القانونية المتعلقة بالآجال المحددة لعقد دورة استثنائية أدى 	
إلى الارتباك في ممارسة هذه المقتضيات ؛

• تدخل سلطات المراقبة لمنع  ممارسة المجالس الجماعية ورؤسائها لاختصاصاتهم 	
في مجال التوظيف والتعيين ووضع منظام لإدارة الجماعات يفرغ مبدأ التدبير 

الحر للمجالس من محتواه ؛

• تقادم ظهائر1919 و1949 المتعلقة بالملك العام أدى إلى  غياب الوضوح القانوني، 	
للتمييز بين الملك العام والملك الخاص ؛

• تأخر صدور الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني 	
والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المنصوص عليها في النص التنظيمي المتعلق 

بنظام العنونة  ؛

• رقم  	 التنظيمي  القانون  من   64 المادة  في  عليها  المنصوص  المقتضيات  تطبيق 
113.14 تخضع لمزاج العامل مما يؤدي إلى تعسف بعض العمال في ممارسة هذه 

المقتضيات لعرقلة رؤساء المجالس والمقاطعات في ممارسة مهامهم ؛

• رؤساء 	 وتأطير  مواكبة  يخص  ما  في  للحسابات  الأعلى  المجلس  بمبادرة  التنويه 
الجماعات مع المطالبة بشمولها لجميع  العمالات والأقاليم ؛

• غياب مؤازرة السلطة المحلية لرؤساء مجالس الجماعات في تنفيذ بعض القرارات 	
التي تم التأشير عليها كالقرارات المتعلقة بالشرطة الإدارية ؛

• الجماعات 	 في  العاملة  البشرية  الموارد  لأطر  بالنسبة  التكوين  بضعف  الإقرار 
مما يؤثر على مردوديتهم وبالتالي التأثير على جودة الخدمات المقدمة من طرف 

الجماعات.
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بعد هذه المناقشة الغنية بالأفكار والاقتراحات تم إصدار التوصيات التالية كمخرجات 
لهذا اللقاء الدرا�سي :

• شؤون 	 تدبير  في  النجاعة  لتحقيق  بالتفرغ  الكبرى  الجماعات  في  النواب  تمتيع 
مجالس الجماعات التي يسيرونها إلى جانب رؤسائها ؛

• المطالبة بإصدار دلائل قانونية للتطبيق بالنسبة لشركات التنمية المحلية ؛	

• التنظيمي 	 والنص  الترابية  الجماعات  النظام الأسا�سي لموظفي  بإخراج  الإسراع 
المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية الترابية ؛

• ضرورة 	 مع  الجمعيات  بدعم  المتعلقة  القانونية  المقتضيات  باحترام  المطالبة 
توضيحها لرفع الغموض الذي يلف بعض مقتضياتها ؛

• الإدارية 	 المراقبة  في مجال  للجماعات  العمومي  المحاسب  تدخل  بعدم  المطالبة 
احتراما للدستور الذي أوكل هذه المهمة إلى الولاة والعمال ؛

• المطالبة بوضع إطار قانوني موحد لإنجاز برامج عمل الجماعات ؛	

• الإسراع بإصدار النص التنظيمي المتعلق بهيكلة مصالح إدارة الجماعات ؛	

• المطالبة بتوسيع لائحة الموظفين الجماعيين المفوض لهم التوقيع في ما يخص 	
الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعدم حصره في المدير 

العام أو المدير ورؤساء الأقسام والمصالح ؛

• الإسراع بإخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 066.12 المتعلق بمراقبة وزجر 	
خاصة فيما يتعلق برخص التسوية ورخص  المخالفات في مجال التعمير والبناء 

الإصلاح ورخص الهدم ؛ 

• الإسراع بإخراج النص التنظيمي المتعلق بالتعويض عن التعيين في المسؤوليات  	
داخل الجماعات بالإضافة إلى تحفيز الموظفين المكلفين بالمالية بالجماعات، سواء 

موظفي التحصيل أو النفقات ؛

• وصيانة الطرق والمسالك الجماعية المشار إليه بالمادة 	 نقل البند المتعلق ببناء 
المتعلقة بالاختصاصات المشتركة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم   87

؛ المتعلقة بالاختصاصات الذاتية للجماعة   83 إلى المادة   113.14

• بالتزاماتها في ما يخص تمويل المشاريع المشتركة في برنامج 	 مطالبة الدولة بالوفاء 
عمل الجماعات ؛
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• الإسراع بإخراج ميثاق اللاتمركز لتحقيق الحكامة الجيدة في مجال التدبير الترابي 	
بين الجماعات والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية ؛

• بالجماعات 	 التوظيف  مباريات  تنظيم  من  الجماعات  رؤساء  بتمكين  المطالبة 
الترابية نظرا للحاجة الملحة للموارد البشرية ؛

• النصوص 	 في  عليها  المنصوص  الوزارية  والدوريات  القرارات  بإخراج  الإسراع 
؛ التنظيمية المتعلقة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية 

• قانون 	 خاصة  الترابية  الجماعات  لعمل  المواكبة  القوانين  بإصلاح  المطالبة 
الجبايات المحلية بهدف تطوير القدرات المالية للجماعات ؛

• المطالبة بمؤازرة السلطات المحلية لرؤساء الجماعات في ما يخص تنفيذ القرارات 	
المتعلقة بالشرطة الإدارية حيث يصعب تنفيذ هذه القرارات والتي لها اثر على 

تدبير الشأن المحلي ؛

• 15 من المرسوم رقم 	 المطالبة بتفعيل اتفاقية الشراكة المنصوص عليها في المادة 
ومؤسسات  للجماعات  بالنسبة  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   2.17.451
الموارد  وتعبئة  القانونية  الاستشارة  تعبئة  مجال  في  الجماعات  بين  التعاون 

؛ الجبائية للجماعات 

• المطالبة بإصدار مرسوم يحدد معايير توزيع حصة الجماعات من الضريبة على 	
القيمة المضافة.
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ملحقملحق
113.14 المتعلق بالجماعات القانون التنظيمي رقم 
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